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 الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 بســــــــــــــم الله الرحمـــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــم

وــَرَ  حََــداها "  َُ الُ ي لاكَنع يَأــدَ عَــا  ــَوـُ اَْليــدَُ ني يِحُسَــا ـَا يِ عَ يِ عـــالا وَبيالُ عَ بَدُواــداواُ يِ  َ ََ اههامَــا  َـــاهَ  وَقضََــر ببَــَ يِ مَا  وَُ 
َِري م ــــــــــــــــــــا   الإ ــــــــــــــــــــراء     َ ُْ مَــــــــــــــــــــا قــَــــــــــــــــــ اْ َْرُهامَــــــــــــــــــــا وَقاـــــــــــــــــــــ  لع مَــــــــــــــــــــا  اولا وَََ بأَُ اْ  [؛17بَقاـــــــــــــــــــــ  لع

ــْب الديــْ    ــا الونــْ  و الســر الم أــْ  و الوــف الموأــْ   ــو القـلــف المن ــْ  و الدقـــ   ِلــرَ     وبَ
لــــر ال ــــو   لــــر الولســــم ال ــــا و و القـلــــف الــــدا   و الوأــــا  ال ــــا وِ  المــــْوو  و الاــــدب الوأــــْ   ِ 

جْْد  َو الوويوة شنـاها الله  لر  بوع  م  و ال   حاط أو بسياج حوْاِ 

وـ  الل ــَْو  ــو الويــا   ِلـر الــتا باهــل ال لمـاص  ــو و ــن  وَ لــر  ـأدا وَ ــى رلِ  ســا   ــو مِـرَ 
ادب  خرا ومخرا ووجو الكالو حنظ  الله  انو الثاَوَ   ِلرَ 

ــن  ب    لــرَ  ثــ   ا شــ ِ  دــَ  ِــْ   َــا و بــدوََ  ِــْ َ  ِلــر  خ ــو وب يقــة دببــو  ــو الويــا َ 
ـــن بملدـــل لأوـــاحو بأظـــراص ا َـــ   خ ـــو ال هـــر     ال نــــابع بديأْـــا و الســـداد   ـــو ىـــو  ْا    ِلـــرَ 

ر م وبراَمْا الاكير   ـابوق   ْب ادم    وووجْاِ 

لـر شـمدةَ  قـد    ليْـا ا ـ أدِ  ـن بْـا اِوـر وَ يأو    ِلـرَ  ْبَ  اَل  د ق و و  خ و وَ  نِ  ِلرَ 
ود القـادب وبراَمْا الاكير  شربن َاهُ  ا ين َادع   بأير ظلمة حيابو  خ و  المة وووجْاَ 

ود   دل هيثم و حسام الر اَب و اَخ و الاد ق اخو ال ويرَ   القـادب و ووج   و اوَ

ـادع و خميو ـ    جْـ  المندـم بـالوراء   خـوَ  لـر ال ن  ب  ال نـابع بديأ     والسداد   و ىو   ِ  ِلرَ 
 َولة و قْما الله وجمع بيأْما بخير  

ر م  ديد     َ  ْ ر مَ  ةَ  وابِ اْص ال و لم بلدهم  َو خد وة  َيسة  مْمَ   ِلر ا خ

ن ق ن  اهمَ  اْىع و ق م الله و  دد خماِمِلرَ  َواح هتا الدم  الم  ن بديد  وِ   .ر ف  وَ 

 

 

 -أ  -
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ر ــــــــــــــــا   ش ــــــر وَ 
لر بْ يق  لو لإبمام هتا الووث  ش را للهَ   وج َ 

َ القْع  وَ  سدأوِ 

 الرحمن الرحيمبسم الله  

ََلَرٰ واَليدَاع وَ َُ    ََلَوع وَ َُدَمُلَ  ََ الع يو َ  ''بَبلاي  وَُويَُأيو  َُ   شَُ ارَ يَدُمََ 
ََ وَيِلايو يَنَ   ۖ    يِلايو باوُلا يِلَيُ َُمَ َ َ اليو ا بَرُىَالا وَ َُ ليحُ ليو  يو مابلاي ع يو    َ

 الُماسُليميينَ 

  18 ْب  الأم  الآ ة

َْ  ِما  بقدم   ومد التا ل لر الدِ ْب المو رم   دَاَةَ  بو    ال  رِ 
بمام هتا الدم  بال    التا   نِ  ساَدب  لو لما بم ألَ  جْيْاب  وَ  ب

لر دَم  لو   لي  الآ   ـاش رلَ   هَْ 

ود المالَ و الدِ ْب   ن الدِ ْب الدحَ  ْ ْع الرِ  َ  و ال  رَ 
جْيْابْما الق لر ا راء المْىْع و ب ماَ   نْبأو     بْ ـابح احمدَ  يمةِ 

ن قدم لو  د المساَد  و الدَم خا ة بئيسو  و الدم    اش رِ  َ 
قْش وليد  ا ف  ليم مابَ  ليةَ  اهئوَ   .حنأاوا وهير و وَ
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هذه  أهمومن  دولته يرتبط الفرد في حياته بعدة روابط قد تجمعه مع عائلته ، أمته
الروابط التي تجمعه مع دولته ، وذلك لما ينجم عن هذه الرابطة من التزامات و حقوق يتمتع 

 أهميةبها ، وتتجسد هذه الرابطة في الجنسية كنظام قانوني يحكم هذه العلاقة ، لذا فللجنسية 
 –ركن الشعب  –القانونية لضبط احد عناصر الدولة التكوينية  الأداةتعتبر  إذبالغة 

 بأنها انتماء شخص لشعب دولة من الدول من الناحيةالجنسية  تعرفبالتالي و 
فيصبح بموجبها احد سكانها، بحيث يمكن التمييز بين مواطني الدولة قانونية ، السياسية و ال

وبين الأجانب فيها وفقا للجنسية التي يحملها و بالتالي يمكن تحديد الحقوق و الواجبات 
فالفرد يتمتع بعدة حقوق تخص هذه ا المواطن ويتميز بها عن الأجنبي الوطنية التي يتمتع به

حقه في التخلي عنها ، وهو ما يعرف بالفقدان ، كما تقع عليه عدة التزامات  أبرزهاالرابطة 
لم يقم بها حق للدولة فك هذه الرابطة و هو ما يعرف بالتجريد  إذاوواجبات في نفس الوقت 

تين الفقدان و التجريد يعبر عنهما بزوال الجنسية ، و زوال الحال هاتهمن الجنسية ، و 
بفقدانها على غرار جميع التشريعات المقارنة قد خصه  أوالجنسية سواء بالتجريد منها 

 1963مارس  27المؤرخ في  (96/ 63 )المشرع الجزائري بالتنظيم بدءا بقانون الجنسية رقم
المعدل و  1970ديسمبر  15الصادر بتاريخ  )70/86(رقم  الأمرالذي ألغي بموجب 
 .(1) 05/01المتمم بالأمر رقم 

 

 
 

    
المؤرخ  70/86م يعدل و يتمم الامر رقم  27/02/2005ه الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  05/01الامر -1

 15الجريدة الرسمية عدد م و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ،  15/12/1970ه الموافق ل  1390شوال  17في 
 . 27/02/2005الصادر في 
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هذا الموضوع في ظل قانون الجنسية الجزائري ، فإذا كان لزوال الجنسية  أهميةوتبدو 
في مجال القانون الدولي الخاص الجزائري لأنه يعتبر حلا لمشكل تعدد  أهميةالجزائرية 

و كذلك يسبب مشكلا يتمثل في الجنسيات الذي يثير مشاكل كثيرة في تنازع القوانين فه
عائقا في مجال تنازع القوانين ،  الأخرالذي يعتبر هو  الأحيانانعدام الجنسية في بعض 
 موضوع زوال الجنسية الجزائرية . أهميةوعلى ضوء ما تقدم تظهر 

المرجوة من هذه الدراسة فهي معرفة النظام القانوني الذي خص به  الأهدافما عن أ
القانون  إطاربالتجريد منها، و ذلك في  أوبفقدانها  الأمرجنسية سواء تعلق المشرع زوال ال

 الحالي للجنسية الجزائرية.
مواضيع القانون  إلىهذا الموضوع هي الميول  ختيارلاالتي دفعتنا  الأسبابن أذ إ

الدولي الخاص ، خاصة مادة الجنسية و الرغبة في معرفة حالات فقدان الجنسية الجزائرية و 
 الذاتية . الأسبابذلك ن هذا فيما يخص  أثارو  إجراءاتالتجريد منها ، و شروط و 

 الموضوعية فأهمها ما يلي : الأسبابعن  أما
قلة الدراسات المتخصصة في مادة الجنسية لاسيما هذا الموضوع بالذات ، فحتى و لو   -

المواضيع العملية التي يثيرها  إلىتكون دراسات سطحية لا تتطرق  أنوجدت فهي لا تعدو 
 الموضوع .

حدث تطورا جديدا خاصة أالذي  05/01 الأمرالموضوع هذا هو صدور  أهميةو ما يزيد  -
 سقاط الجنسية الجزائرية.إالتي كانت تنص على  19ادة الم إلغاءه

مسائل قانونية جديدة  إثارةالتغيرات الموجودة في قانون الجنسية الجزائري التي ساهمت في  -
 الجماعية المترتبة عن فقدان الجنسية الجزائرية. الآثاربالبحث تستدعي معالجتها مثل 
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هذا الموضوع فهي قليلة جدا كما ذكرنا سابقا خاصة ما فيما يخص الدراسات السابقة في أ  

مذكرة التخرج لنيل متطلبات شهادة  إلى، و في هذا الصدد نشير  الأكاديميفي المجال 
 أنعائشة مخباط، غير  إعدادالماجستير من جامعة الجزائر تحت عنوان فقد الجنسية ، من 
تناول  الأولفصلين  إلىمقسمة هذه الدراسة كانت في ظل قانون الجنسية القديم و جاءت 

 للجنسية و الثاني تناول الفقد اللاإرادي للجنسية الجزائرية. يرادالإالفقد 
 التيجملة الصعوبات  إلىن نشير أ بأسلأو قبل الخوض في شرح وتفصيل الموضوع    
في انجاز هذا البحث ، لا سيما حداثة صدور القانون مما يترتب عنه قلة المراجع  عترضتناإ 

 و الاجتهاد القضائي و الفقهي .
المنهج الوصفي  وذلك عن طريق على المزج بين المنهجين ، في بحثنا  عتمدناا و قد     

خضاعها للدراسة الدقيقة ، مع اللجوء   الأسلوب إلىجمع معلومات قانونية عن الموضوع وا 
 ستخدامابكذلك الدراسة المقارنة وذلك  ستخدمنااالتحليلي و ذلك بتحليل المواد القانونية ، كما 

ذلك بين قانون الجنسية الجزائرية قبل تعديلات  إلىالمنهج المقارن ، كلما دعت الحالة 
 و بعد هذه التعديلات و ذلك للإلمام بكل العناصر القانونية و لمعرفة مدى ملأ 2005

 الفراغات القانونية التشريعية التي كانت موجودة قبل التعديل في قانون الجنسية الجزائرية.
 : ةالتالي الإشكاليةما تقدم يجدر بنا طرح  و من خلال  
 ة ؟ ــريـــــزائــــة الجــــــالات زوال الجنسيــــهي ح ما -
المؤرخ في  05/01رقم  الأمربعد صدور  وكيف نظم المشرع الجزائري هذه الحالات -

 ؟  27/02/2005
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 لى فصلين متتاليين :إوقد قضت المنهجية المتبعة تقسيم الدراسة   
  : مبحثين إلىفقدان الجنسية الجزائرية و هذا بدوره ينقسم  الأولالفصل  
 ( الأولحالات فقدان الجنسية الجزائرية ووقت سريانه)المبحث  
 ) المبحث الثاني(   أثارهائرية و فقد الجنسية الجز  إجراءاتو  

 :مبحثين  إلىالتجريد من الجنسية الجزائرية وبدوره قسمناه  إلىالفصل الثاني تعرضنا  أما
  .(  الأولحالات التجريد من الجنسية الجزائرية و شروطه )المبحث 

 . ) المبحث الثاني ( أثارهالتجريد من الجنسية الجزائرية و  إجراءات
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 الفصل الاول

 فقدان الجنسية الجزائرية

 

 

 



 الفصل الأول                                                        فقدان الجنسية الجزائرية
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 : فقدان الجنسية الجزائريةالأولالفصل 
مع المنطق  في الأصل لا يكون للشخص أكثر من جنسية واحدة لان ذلك يتنافي

السليم لمفهوم الشعور الوطني و يتناقض مع مصلحة الشخص نفسه و لهذا فإن الدول 
تتعاون فيما بينها لتفادي حصول الازدواجية الجنسية لما للازدواجية من مخاطر و أثار 
سلبية على الشخص وعلى علاقات الدول فيما بينها ، ولكن على الرغم من جهود الدول 

ة تعدد الجنسيات إلا أنه ما زالت الازدواجية الجنسية موجودة بسبب للقضاء على ظاهر 
 إختلاف الدول في موقفها من مبدأ الازدواجية .

في الفصل  2005لقد حصر المشرع الجزائري في قانون الجنسية لسنة و في هذا الصدد 
ربع حالات لفقدان الجنسية الجزائرية بعدما كان يتضمن خمس حالات في أالرابع منه 

، وبين كذلك وقت سيرورة الفقدان في هذه الحالات وألغي  1970قانون الجنسية لسنة 
،  كما  1970التي كان ينص عليها قانون الجنسية لسنة  إرادياللاحالات الفقدان 

حالات  من خلال المبحثين التاليين : و هذا ما سنوضحه أثارهالفقد و  إجراءاتتضمن 
فقد الجنسية الجزائرية  إجراءات )المبحث الأول (، فقدان الجنسية الجزائرية ووقت سريانه

 .(المبحث الثاني)وأثاره  
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 المبحث الاول : حالات فقدان الجنسية الجزائرية ووقت سريانه

للجنسية الجزائرية حصرا في المادة  الإراديللفقد  الأربعةذكر المشرع الجزائري الحالات 
 أوقات أما،  2005فيفري  27المؤرخ في  05/01من قانون الجنسية الحالي رقم  18

من نفس القانون و هذا ما سنوضحه من خلال  20سيرورة الفقد فنصت عليها المادة 
وقت سريان فقد ( و الأولمطلب ) المطلبين التاليين : حالات فقد الجنسية الجزائرية

 ( .مطلب الثاني)  الجنسية الجزائرية
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 : حالات فقد الجنسية الجزائرية الأولالمطلب 

 27المؤرخ في  05/01من قانون الجنسية الجزائرية الحالي رقم  18تنص المادة 
 على ما يلي : يفقد الجنسية الجزائرية: 2005فيفري 

له بموجب مرسوم  إذنو  أجنبيةعن طواعية في الخارج جنسية  كتسبإ. الجزائري الذي 1
 بالتخلي عن الجنسية الجزائرية .

له بموجب مرسوم بالتخلي  إذنو  أجنبية. الجزائري و لو كان قاصرا الذي له جنسية 2
 عن الجنسية الجزائرية .

له  إذن. المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي و تكتسب جراء زواجها جنسية زوجها و 3
 بموجب مرسوم بالتخلي عن الجنسية الجزائرية .

. الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في حالة منصوص عليها في الفقرة 4
 . 05/01من قانون  17من المادة  02

لذلك  إذنبحصول  أعلاهن المشرع الجزائري قد ربط حالات الفقد المذكورة أيلاحظ 
شهادة التخلي عنها مسلمة من الجهة المختصة ، ما عدا في  وأبموجب مرسوم الفقد 

  الأولادفهؤلاء   القصر للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية جنسيته الأولادحالة فقد 
لهم بمرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية و ذلك لأنهم  الإذن إلىالقصر لا يحتاجون 

اكتسبوا الجنسية الجزائرية بالتبعية لتجنس والدهم ولهم حق التخلي عنها و اختيار 
 .(1)من الدولة  إذندون  الأصليةجنسيتهم 

 
 
 
 

 164،ص  1989المطبوعات الجامعية،الجزائر، ، القواعد المادية،ديوان2موحند اسعاد: القانون الدولي الخاص،ج -1
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 سابقا 18تفصيل الحالات المذكورة في المادة الفرع الأول: 

  أخرى الحالة الأولى الفقد بسبب التجنس بجنسية : ولا أ

وسيلة  أجنبيةتجري غالب التشريعات الخاصة بالجنسية على جعل التجنس بجنسية    
هذا الحل يمثل حق الفرد في تغيير الجنسية و دور  عتمادإ لفقد الجنسية الوطنية ، و 

يعبر عن تغيير الولاء الوطني  الأجنبيةالتجنس بالجنسية  أنفي الجنسية ألطارئة  الإرادة
 حسب –ع الصلة الروحية و النفعية نحو دولته وعدم رغبته في الاحتفاظ بجنسيته و انقطا

ية مما يبرر قطع العلاقات القانونية التي كانت تربط طرفي الجنس -احد  تكييفي الجنسية
بينهما ، ولكن اتفاق القوانين على هذا المبدأ لا يخلو من الخلاف في تحديد الشروط 

 وشروط الفقد في هذه الحالة هي :(1)أثارهالواجبة لفقد و كيفية حصوله و 
 من قانون الجنسية اشترط المشرع للفقد ما يلي : 18للمادة  الأولىطبقا للفقرة 

و مضاد هذا  الأجنبيةالدور المزدوج للإرادة في تغيير الجنسية بالتجنس بالجنسية -أ
عن طواعية و اختيار من الشخص لا يشوب  إراديتغيير الجنسية تصرف  إنالشرط 
و كذلك التخلي عن  أجنبية، بغرض اكتساب جنسية  الإرادةعيب من عيوب  أي إرادته

صراحة  الأولىعلى الفكرة  18من المادة  الأولىالجنسية الوطنية ، و قد عبرت الفقرة 
مما ينبغي عليه عدم الاعتداد بالفرد  "الذي اكتسب عن طواعية ........ الجزائري  "بقولها

ة المكتسبة لا تفرض على الشخص كمصوغ للفقد ، لان الجنسي الأجنبيةالتلقائي للجنسية 
 .الجنسية المراد الحصول عليها  اكتساب إلىرادة طالبه إتتجه  أنو من مبادئ التجنس ، 
 
  
الطيب زروتي : الوسيط في الجنسية الجزائرية ، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية و القانون الفرنسي، مطبعة  -1

 .474، ص 2002الكاهنة ، الجزائر، 



 الفصل الأول                                                        فقدان الجنسية الجزائرية
 

11 
 
 

 
مباشرا و حتميا  أثراللتجنس الزوج  أو بوطنيجعل قانون دولة ما للزوج  إذاكذلك 

ألا تعترف بالجنسية المفروضة على الزوجة  الأخرى على جنسية الزوجة فمن حق الدول 
رغبتها ، و  إبداءوان تبقي لها جنسيتها السابقة ما دامت قد حرمت من فرصة الاختيار و 

هو نفس الحكم في حالة الخلع التلقائي للجنسية لان عدم منح الشخص فرصة التعبير 
 الإرادة أنلا يعد دليلا على القبول ،كذلك الشأن بالنسبة لطلب التخلي ، ولو  هإرادتعن 

، إلا (1)ضمنية لفقد الجنسية السابقة  إرادةقرينة على  الأجنبيةالصريحة لاكتساب الجنسية 
و الحالة الواردة في المادة  ، أيضاان التشريعات تشترط التعبير الصريح عن التخلي 

اعتبر الاعتراف به  إلايفرض على الشخص و  أنلا يجوز  إراديهي فقد  18/01
 حرمان من الجنسية دون مسوغ قانوني .

تغيير الجنسية  إنو مضاد هذا الشرط  أهليتهبلوغ طالب التخلي سن الرشد و كمال  -ب
بالغا سن  الأهليةيكون المقدم عليه كامل  أنتصرف خطير يتعلق بحالة الشخص يجب 

شرط لازم ، لاكتساب الجنسية الطارئة عن طريق التجنس  الأهلية إكمالالرشد ، كما أن 
لم يرد ، و المرجع في تحديد  أو، فهو كذلك لازم لفقدها ، سواء ورد بذلك نص خاص 

 اللازمة لفقد الجنسية هو القانون الشخصي للفرد الذي يريد التخلي عن جنسيته الأهلية
يكون طالب التخلي عن الجنسية الجزائرية  أن وعلى ذلك طبقا للقانون الجزائري يجب  

غير مصاب  الأهليةسنة وهو سن الرشد في مسائل الجنسية و كامل  19بالغا سن الرشد 
 .(2) الأهليةبأي عارض من عوارض 

 
 
  

Niboyet traite de droit international prive français tome1.édition 2.1947 p2 –1 
المؤرخ في  05/10المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/12/1975المؤرخ في  75/58رقم  الآمر-2

  المتضمن القانون المدني الجزائري  20/06/2005
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نه ما دام الشخص قد طلب أطالب التخلي في الخارج و مفاد هذا الشرط  إقامةشرط -ج
 أخرى لحصول على جنسية ستغنائه عنها رغبة منه في االتخلي عن الجنسية الجزائرية ، لإ

لا عد ذلك تنازلا منها على رعاياها  إذنفلا يمنح له  التخلي وهو مقيم في الجزائر ، وا 
، لان طالب التخلي عن الجنسية الجزائرية يفترض انسلاخه عن  أجنبيةلفائدة دولة 

  المجتمع الجزائري مما يجعله شخصا غير مرغوب فيه.
بالتخلي عن الجنسية الجزائرية ومقتضى الشرط الرابع المتعلق  الإذنضرورة حصول -د

بالتخلي عن الجنسية الجزائرية من الحكومة الجزائرية ، وهو ما يعني  الإذنبصدور 
قانون الجزائري خلافا  أنالموافقة الصريحة للحكومة على طلب التخلي ، فالملاحظ 

مجرد رخصة متروك  إنماللفرد و  للقانون الفرنسي لم يجعل الفقد في هذه الحالة حقا
 تقديرها للسلطة العامة .

مرتبط بهذه المسألة خاص  إشكالوفى حالة قبول السلطة طلب التخلي ، فهناك    
بالتخلي عن الجنسية الجزائرية و صدور  الإذنبالوقت الذي يجب فيه تقديم طلب 

بعد  أو جنبيةالأالمرسوم القاضي به ، هل يحصل ذلك قبل الحصول على الجنسية 
الشخص قد يصبح عديم  أنيكمن الخطر في  الأولىالحصول عليها ، في الحالة 

، و في  الأجنبيةو لم يتمكن من الحصول على الجنسية  الإذنذا صدر مرسوم إالجنسية 
يضع الحكومة الجزائرية  لأنهذن تحصيل حاصل و لا معنى لها الحالة الثانية يصبح الإ

رجح ، ولكن الثاني هو الأ حتمالالان أ 18/01من نص المادة  مر واقع و ظاهرأمام أ
مصلحتها ذلك  قتضتاذا إذن بالتخلي الحكومة الجزائرية ليست ملزمة بإصدار مرسوم الإ

ذن ن يحصل طلب الإأفضل جنبية ، و الأتجاه الجنسية الأإمهما كانت وضعية الشخص 
جنبية ، ويصدر مرسوم التخلي بعد الحصول بالتخلي قبل الحصول على الجنسية الأ

   .(1)عليها 
    

  478الطيب زروتي : المرجع السابق ، ص  -1
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المنظم للجنسية  الأجنبيعلى الشروط المقررة في القانون  أيضاولكن هذه المسألة متوقفة 
بالتخلي عن الجنسية الجزائرية يحصل بمرسوم  الإذنالمراد الحصول عليها ، و ما دام 

ينشر في الجريدة الرسمية ، و لكن عمليا لم يسبق نشر مراسيم من هذا  أنفالمفروض 
من قانون الجنسية نص على المراسيم المتعلقة  29القبيل لان النص الرسمي للمادة 
  باكتساب الجنسية الجزائرية فقط.

راجعة لتقاليد  إنماذلك ليست قانونية محضة و  أسباب أن إلىوينوه بعض الفقهاء 
 اجتماعية جزائرية.

  أصيلة أجنبيةالذي له جنسية  –ولو كان قاصرا  –: الجزائري ثانيا
هذه الحالة نص عليها المشرع الجزائري ، واخذ بها القانون المغربي ولا مثيل لها في 

 هو القانون الفرنسي . الأمر، مصدرها في حقيقة  الأخرى القوانين العربية 
النص عليها في القانون الجزائري لا معنى له ومنتقد ، بالمقارنة بأسباب ورودها في 
مصدرها وهو القانون الفرنسي ، الذي يسمح بالتخلي عن الجنسية الفرنسية في هذه الحالة 

ساب و الاكتأجنبيين أ الأبوينكان  إذا الإقليملان وسيلة اكتسابها ضعيفة ، مثلا حق 
صيلة ، ولتفادي أجنبية أنه له جنسية أيبدي القاصر رغبته فيه مع  أنبفضل القانون دون 

 و بواسطة ممثله أسنة  16ذا تجاوز سنه إرخص للقاصر شخصيا (1)الجنسية  زدواجا
ذن التخلي عن الجنسية إن يعلن عن تخليه عن الجنسية الفرنسية الممنوحة له ، أالقانوني 

لها معناها في القانون  ‹‹ولو كان قاصرا  ››في هذه الحالة له حكم خاص و عبارة 
نه نقل الحكم عن القانون الفرنسي دون التبين من إالفرنسي ، بينما في القانون الجزائري ف

  .(2)حقيقته 
 
    

،   2الجنسية ، ج –أعراب بلقاسم: القانون الدولي الخاص الجزائري ، تنازع الاختصاص القضائي الدولي  -1
  .223، ص  2003دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

 .224أعراب بلقاسم: المرجع نفسه، ص  -2
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ب أن تكون هذه الحالة في التشريع الجزائري ، مثلا الولد المولود من أنه يمكن أرغم 
صليتان ، هنا المشرع لم يشترط سن الرشد و ذلك تفاديا أجزائري في فرنسا فله جنسيتان 

ن تكون للشخص أتفرض  الأخيرة، فهذه  18/02زدواج الجنسية و هذا تطبيقا للمادة لإ
ذلك يجوز له التخلي عن الجنسية الجزائرية و حداهما جزائرية و لإصليتان أجنسيتان 

صلية وحدها ، ولكن لا يوجد حكم في القانون الجزائري جنبية الأبالجنسية الأ حتفاظالا
جنبية لتفادي ظاهرة و الأأصلية الجزائرية حدى الجنسيتين الأإختيار إيقضي بوجوب 

  .زدواج الجنسيةإ
 هي : شروط الفقد في هذه الحالة أ(
 يكون طالب التخلي جزائريا و لو كان قاصرا نأ -
 . أصيلة أجنبيةن يكون له جنسية أ -
ن يطلب التخلي عن الجنسية الجزائرية و توافق الجهة المختصة على الطلب و أ -

 .تصدر مرسوم التخلي عن الجنسية الجزائرية
 : التخلي عن الجنسية الجزائرية بسبب زواج الجزائرية بأجنبي  ثالثا
مفقدا لجنسية  أومكسبا  أثراالتي جعلت للزواج  (1)للقوانين العربية و القانون الفرنسي خلافا

مكسبا للجنسية الجزائرية ،  أثراالمرأة المتزوجة ، فان القانون الجزائري لم يجعل للزواج 
نما خفف من شروط التجنس بالزواج من جزائري  قانون  أنجزائرية ، مع ملاحظة  أووا 

المتزوجة بجزائري على  الأجنبيةحصول  إمكانيةئرية السابق قد نص على الجنسية الجزا
الجنسية الجزائرية بسبب الزواج بشروط معينة ، لكن و مع ذلك فان المشرع الجزائري 

مفقدا للجنسية الجزائرية بالنسبة للوطنية المتزوجة بأجنبي و لكنه غير  أثراجعل للزواج 
 .حتمي 

  
الحفيظ: الجنسية و مراكز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري ، دار هومة للطباعة و النشر و بن عبيدة عبد  -1

 .161، ص  2005التوزيع ، الجزائر ، 
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 :هي شروط الفقد في هذه الحالة ( أ
 يأجنبيشترط لفقد المرأة الجزائرية جنسيتها بسبب الزواج من  18/03طبقا لنص المادة 

 ما يلي : 
يبرم زواج  أنصحيحا و مؤدى هذا الشرط  الأجنبييكون زواج الجزائرية بالزوج  أن -

مختلط صحيح تكون فيه الزوجة جزائرية وتتحد صحة الزواج من الناحية الشكلية و 
من  19و  13، 11الموضوعية حسب قواعد تنازع القوانين الجزائرية ، و بالضبط المواد 

يكون الزواج  أنفيما يخص الشروط الموضوعية  و لا يكفي القانون المدني الجزائري 
و كذلك في نظر القانون الجزائري وحده عملا بالمادة  الأجنبيصحيحا في نظر القانون 

من القانون المدني  التي تسند الاختصاص التشريعي الدولي للقانون الجزائري وحده  13
علق باكتساب جنسية يت الأمرفيما يخص صحة الزواج إلا فيما يخص شرط الاهلية لان 

 أن، و بالتالي يجب  أيضابسبب الزواج و فقدان الجنسية الجزائرية لذات السبب  أجنبية
  . (1)يكون الزواج صحيحا في القانونين معا

المكتسبة قبل زواجها من  أو الأصليةو المقصود بالمرأة التي تحمل الجنسية الجزائرية  
هو الشخص  الأجنبيالمراد بالزواج  أنمهما كانت وسيلة  الحصول عليها ، كما  أجنبي

كان عديم الجنسية فلا ينطبق النص ، لان  إذا أماالمتمتع قانونا بجنسية دولة معينة ، 
، ولا يهم  الفقد هو الحصول على جنسية الزوج و لا جنسية له في هذه الحالة أساس
التخلي عن الجنسية  أرادت و أخرى ية متمتعة بجنسية كانت الزوجة الجزائر  إذا أيضا

 من قانون الجنسية . 18/03الجزائرية وحدها هذا حسب نص المادة 
اكتساب المرأة الجزائرية جنسية زوجها بسبب الزواج طواعية ، و مضمون هذا الشرط -

 تدخل الجزائرية فعلا في جنسية زوجها بسبب الزواج ، و بمقارنة هذا الحل أنهو 
 المعتمد انطلاقا من مبدأ وحدة الجنسية في العائلة و تعددها يتضح انه لم يجعل المشرع 

  
 480الطيب زروتي المرجع السابق، ص  -1
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أثرا مفقدا للجنسية الجزائرية بقوة القانون ولو كان  أجنبيالجزائري لزواج الجزائرية من 
 .قانون جنسية الزوج يفرض عليها جنسيته تلقائيا

تحتفظ المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي بجنسيتها ، ولكن المشرع سمح  أنفالأصل 
بدت رغبتها في اختيار جنسية زوجها وكان قانون جنسية الزوج يدخلها أ إذابالتخلي عنها 

قانون جنسية الزوج يدخلها في  أن، وهذا مراعاة لرغبتها واختيارها و ليس بسبب (1)فيها 
الغرض تظل المرأة جزائرية دون مراعاة وضعها في القانون جنسيته تلقائيا ، في هذا 

كان قانون جنسية الزوج يجعل لها الخيار بين الابقاء على جنسيتها  إذا أما،  الأجنبي
فينطبق حكم المادة  الأخيرالدخول في جنسية الزوج و اختارت هذا الحل  أوالسابقة 

ة الزوجة، ومع ذلك لا يدخل في وعدم تعدد جنسي الأسرةعليها توحيدا لجنسية  18/03
، و لو كان قانون جنسيته الجديدة  أجنبيةحكم هذا النص حالة تجنس جزائري بجنسية 

لأنها تشترط  18/03عملا بالمادة  الأثرزوجته ، فلا يسري ذلك  إلىيصرف أثر تجنسه 
يكون التخلي عن الجنسية الجزائرية بسبب كسب المرأة الجزائرية جنسية زوجها  أن

انه في الحالة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة  الأمربواسطة الزواج غية ما في  الأجنبي
 أجنبيةتأخذ الزوجة جنسية الزوج بسبب الزواج ابتدءا و في حالة تجنسه بجنسية  18

بعد  القصر الأولادتجنس على الزوجة و الجماعي لل الأثريكون ذلك في الدول التي تقر 
 الزواج.

طلب التخلي عن الجنسية الجزائرية و موافقة الجهة المختصة بإصدار مرسوم تقديم -
التخلي عنها ن و مقتضى الشرط الثالث لفقد الجنسية الجزائرية في هذه الحالة هو تقديم 

 .السلطات الجزائرية  إلىطلب الفقد 
 

    

في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة ، جبار صلاح الدين : اكتساب الجنسية عن طريق الزواج المختلط واثاره  -1
 مجلة المفكر العدد الحادي عشر.
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 ب( اثار طلب الفقد
تعبر  أنيجب  إنمازواج الجزائرية بأجنبي ليس له أثر مباشر لفقدها جنسيتها و  إن  .1

 الزوجة عن رغبتها في التخلي عنها
 ختيارهاانما متاحة لها و فضلت إليست مفروضة عليها ، و  الأجنبيةن الجنسية . إ2
 .(1)يضا ، و يستنتج ذلك بمفهوم المخالفة لطلبها التخلي عن الجنسية الجزائرية أ

ختيار إنما هي بإن السلطة الجزائرية المختصة ليست مجبرة لإجابتها لطلب الفقد و . إ3
ذا إو ضمنا أو رفض الطلب صراحة أصدار مرسوم الفقد إبين الاستجابة للطلب و 

 قتضت المصلحة العامة ذلك .إ
 القصر للمتجنس بالجنسية الجزائرية التنازل عن جنسيتهم الجزائرية  الأولاد: خيار  رابعا
الخاص بانصراف أثر  17التحفظ الوارد في نص المادة  إلىينصرف حكم هذه الحالة     

لهم المشرع  القصر ، حيث احتفظ أبنائه إلىبالجنسية الجزائرية الأجنبي  الأبتجنس 
سنة من عمرهم ، و على ذلك  21و  18برفض الجنسية خلال المدة المتراوحة بين 

الفرصة للقاصر الذي فرضت عليه الجنسية الجزائرية بقوة  إتاحةفأساس التخلي هو 
شاء و لكن بدلا من السماح له بذلك بعد  إذاالقانون للتعبير عن رفضه لتلك الجنسية 

بلوغه سن الرشد ، كما فعلت القوانين العربية باستثناء القانون المغربي ، ارتأى المشرع ان 
 يرخص للقاصر رفض الجنسية من ناحية تبعيته السياسية نهائيا للجزائر.

 شروط الفقد في هذه الحالة :  ( أ
 لجنسية ما يلي : من قانون ا 18/04يشترط لتطبيق نص المادة 

بالجنسية الجزائرية و انصرف اثر تجنسه  أبيهمقصرا عند تجنس  الأولاديكون  أن-
فلا يسري عليهم النص لأنهم  الأبمن ولد منهم بعد تجنس  أما،  إليهمالجماعي 
 أصلا.جزائريون 

  
 224أعراب بلقاسم: المرجع السابق ص -1
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سنة  21و  18يعلنوا عن تخليهم عن الجنسية الجزائرية خلال الفترة المتراوحة بين  أن -
ذا  إن 17/02من عمرهم ويفهم من سياق المادة  حق الرفض مقرر للمعني بالأمر ، وا 

له  أمكنانقضت المدة المحددة للاختيار و لم يستعمل حقه فيسقط هذا الحق ، وان 
 الرشد بواسطة التخلي عن الجنسية الجزائرية بعدالتخلي عنها لاحقا بعد بلوغه سن 

وزارة العدل و يسري تاريخ الفقد من يوم  إلى، ويوجه الطلب (1) أخرى التجنس بجنسية 
ثبوت تاريخ تقديمه بصفة رسمية و لا يشترط في هذه الحالة صدور مرسوم الفقد لان 

تعترض على التصريح  أنمتوقف على التصريح بالتخلي وحده ، فلا يجوز للوزارة  الأمر
 بالرفض .

 للفقد في هذه الحالة ، وهو ضرورة أساسيلقد اغفل المشرع الجزائري ذكر شرط  -
 فظا بها حسب القانون المنظم لها كونه بقي محت أواسترداد القاصر فعلا جنسيته السابقة، 

لم  إنة ، لان السماح للقاصر بالتخلي عن الجنسية الجزائرية دون استرداد جنسيته السابق
المختصة  الإدارة، لاسيما انه لا يجوز لجهة  أخرى اكتسابه جنسية  أويكن محتفظا بها 

هناك نقص في صياغة الحكم  إذنالاعتراض على التصريح بالتخلي في هذه الحالة ، 
للفقد وهو ربطه باسترداد القاصر  أخرشرط  إضافةو يتعين  17/02الوارد في المادة 

لم يكن محتفظ بها مما يستحسن معه  إذا  أخرى اكتساب جنسية  أو جنسيته السابقة فعلا
 إذا "هذا القانون تقضي ب  يالنظر ف إعادة، عند  17فقرة في نهاية المادة  إضافة

  ". أخرى اكتسبوا جنسية  أواستردوا فعلا جنسيتهم السابقة 
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تسمح بتلاقي انعدام الجنسية ، فإذا من المنطقي ألا يتخلى الشخص البالغ  الإضافةهذه 
اتفاقية  أوجبتيكتسب غيرها ، فالأولى ذلك بالنسبة للقاصر و قد  أنعن جنسيته دون 

 أخرى يكون للشخص جنسية  أنمراعاة  1961( لسنة 07)المادة  (1)نيويورك 
  .قبل تقريرها التخلي عن جنسيتها 

 الجزائري من حالة الفقد: موقف المشرع ( ب

 الأمربموجب  15/12/1970المؤرخ في  70/86 الأمرمن  19لغي المادة أن المشرع إ
على حالة الفقد تنص كانت  التيكما ذكرنا سابقا و  27/02/2005المؤرخ في  05/01

لفقد الجنسية الجزائرية  هجوازي ة( حيث تضمنت حالالإسقاطاللاإرادي للجنسية الجزائرية )
و منظمة أجنبية أهي متعلقة بحالة الجزائري الذي يشغل وظيفة في الخارج لصالح دولة  و

له لأجل  الإنذارلم تكن الجزائر عضوا فيها و يرفض تخليه عن عمله بالرغم من توجيه 
ن تسقط جنسيتها الجزائرية عنه متى رأت مقتضى أكفه عن ذلك ، فيتقرر  حينئذ للدولة 

 لذلك .
لغاء إنه تم أالة لم يعد لها محل في ظل قانون الجنسية بعد تعديله ذلك ن هذه الحألا إ

الشراكة  تفاقياتلا برمهااو  الأجنبيةدائرة تعامل الجزائر مع الدول  تساعاهذه المادة ، ولعل 
، و تفتحها بذلك على العالم صار لازما معه ألا يكون لهذه المادة  الأصعدةعلى جميع 

طار تبادل الخبرات و إليه العولمة اليوم في إي دوافع لإبقائها لاسيما مع ما ترمي أ
و أفرادها لقبول العمل أين لم يعد للقيود التي تفرضها الدول على أالكفاءات بين الدول 

ن خطر المساس بمصالحها ن تكون هي طرفا فيها لأأفي منظمات دولية  نخراطالا
     .العلاقات الدولية تغيرت الرؤية بشأنه المفترض دوما في الدخول في 
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وهو   20لغاء البند الثالث من المادة إنه تم إف 19انه تبعا لإلغاء المادة  إلىكما نشير 
 المادة الملغاة .سقاط الجنسية عمن شملهم حكم إالبند المتعلق بتاريخ سريان 
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 المطلب الثاني : وقت سريان فقد الجنسية

 :من قانون الجنسية الجزائرية الحالي على ما يلي 20نصت المادة 
  يبدأ اثر فقدان الجنسية الجزائرية :" 

من نشر  ابتدءا أعلاه 18من المادة  3-2-1في الحالات المنصوص عليها في الفقرات  .1
المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية 

 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ابتدءا من يوم ثبوت تاريخ  أعلاه 18من المادة  4في الحالة المنصوص عليها في الفقرة  .2

 " وزير العدل إلىمر و الموجه الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني بالأ
و  -3-2-1الفقرات  18الوارد في المادة  الإراديوطبقا لهذا النص في حالات الفقد 

يسري ابتدءا من نشر  ،(1)الذي يتوقف على موافقة السلطة المختصة على طلب التخلي 
أذن المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الذي ي

صياغة النص توحي  أنللشخص المعني بالأمر في التنازل عن جنسيته الجزائرية ولو 
للشخص بالتخلي عن الجنسية الجزائرية مما يستوجب  الإذنبأنه موضوع المرسوم هو 

خاص بالفقد في حالة تنازل المعني عنها واكتسابه جنسية أخرى  أخرمرسوم  إصدار
علان لفقدها ، ومما يؤيد سلامة هذا إ بالتخلي هو نفسه  الإذنذ إولكن العكس هو صحيح 

، كذلك تكلم في "يفقد الجنسية الجزائرية  " 18المشرع ذكر في صدر المادة  أنالتفسير 
عن اثر فقدان الجنسية من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن بالتنازل عن  20المادة 

ية التي تتطلب الموافقة المسبقة على الجنسية الجزائرية ، وهذا خلافا لبعض القوانين العرب
لم يرد الشخص  إذاثم يليها بعد ذلك قرار الفقد بعد التجنس  الأجنبيةالتجنس بالجنسية 

 .أيضاالاحتفاظ بجنسيته السابقة 
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و هي حالة الجزائري الذي يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية  الأخيرةوبالنسبة للحالة      
فان اثر الفقد يبدأ من يوم ثبوت تاريخ  17/03في الحالة المنصوص عليها في المادة 

 . (1)وزير العدل إلىو الموجه  بالأمرالطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعني 
وليس قبل  جنبيةأكون بعد كسب جنسية التخلي ي أندائما هو  إليه الإشارةما تجدر      

 ذلك وهو ما ينسجم مع المنطق .
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 فقد الجنسية الجزائرية وأثاره إجراءاتالمبحث الثاني : 
قرر المشرع الجزائري أن يتم التخلي عن الجنسية وفق أصول و مقتضيات شكلية من 

من قانون الجنسية التي تعد ذات المادة التي توضح الإجراءات  25خلال نص المادة 
الإدارية لكافة طلبات الجنسية ، كما حدد موعد بدأ سريان اثر فقدان الجنسية الجزائرية 

فقد الجنسية  إجراءاتتختلف نون الجنسية الجزائرية حيث من قا 20من خلال نص المادة 
كمطلب  ) الإجراءات إلىالجزائرية وأثارها باختلاف سبب الفقد ووسيلته ونتطرق فيما يلي 

 .(كمطلب ثاني ) الآثارثم (  أول
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 فقد الجنسية الجزائرية : إجراءات:  الأولالمطلب 
في مسائل الجنسية و التي نصت  الإدارية الإجراءاتيدخل فقد الجنسية الجزائرية ضمن 

من قانون الجنسية حيث ترفع الطلبات و التصريحات المقدمة لاكتساب  25عليها المادة 
وزير العدل مصحوبة  إلىرفضها وكذا استردادها  أوالتنازل عنها  أوالجنسية الجزائرية 

 و المستندات التي من شأنها : بالشهادات و الوثائق 
 و التصريح تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة .أن الطلب أن تثبت أ - أ
 ن كان الطلب يستوجب مبررا من الوجهة الوطنية .أن تسمح بالبحث فيما أ -ب  
تتوقف على تعبير المعني صراحة عن  18حالات الفقد المذكورة في المادة  عتباراوب

لتوفر شروط الفقد حسب  الأزمةرغبته عن التخلي عن الجنسية الجزائرية و مرفقا بالوثائق 
ثبات إعلى القاصر  18ما الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة أ 18/03المادة 

 ، 18/01جنبية المادة أو تقديم شهادة التجنس بجنسية أصلية أجنبية أتمتعه بجنسية 
ن يعلن القاصر عن ممارسة حقه في التخلي أفيكفي  18/04ما الحالة الواردة في المادة أ

ن يرفق أنه من الضروري ألا إ 17/02عن الجنسية الجزائرية ، كما هو مبين في المادة 
 ستردادها .إو أتصريحه بوثيقة تثبت عدم فقده لجنسيته السابقة 

لى ممثلي الجزائر إو يسلم أالسلطة المختصة وزارة العدل  إلىويسلم الطلب 
و يرسل عن طريق البريد أالدبلوماسيين و القنصليين في الخارج لقاء وصل تسليم 

و أالوصل  فيالتاريخ المدون ،بالوصول ، ويعتبرها تاريخا للطلب  الإشعارالمتضمن مع 
 .(1)بالرسالة المضمنةشعار بالوصول المرفق الإ
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 فقد الجنسية الجزائرية أثارالمطلب الثاني : 

 للفقد التى تمس الفرد بحد ذاته  الفردية الآثارفقدان الجنسية الجزائرية بين  أثارنميز في 
 بالتفصيل فيما يلي :و التي تمس افراد اسرته و سوف نتطرق لها الجماعية  الآثارو 

 الفردية  الآثار: الفرع الأول
من تاريخ فقد الشخص جنسيته الجزائرية المبين سابقا ، تنقطع صلته السابقة بالدولة 

 الأجانبتحكم وضعيته في الجزائر القوانين الخاصة بوضعية  أجنبياالجزائرية ، و يصبح 
الجزائر وخروجهم  إلى الأجانبفيسحب منه جواز سفره الجزائري ويخضع لأنظم دخول 

تجاري ، و كذلك القيود  أوو التشغيل و ممارسة نشاط مهني  الإقامةمنها ، و كذلك قيود 
 (1)الخاصة بممارسة النشاط السياسي كالانتخاب

 و الترشح و النشاط الجمعوي .

الشخصية كما  الأحوالولا يصبح القانون الجزائري هو قانونه الشخصي في مسائل     
ينتقي الاختصاص الدولي للمحاكم الجزائرية في الدعاوي التي يؤول الاختصاص فيها 

يطالب بالحماية  أنللقضاء الجزائري بالاستناد للجنسية الجزائرية ، كذلك لا يحق له 
 الدبلوماسية من الممثليات الجزائرية في الخارج ولا الاستفادة من خدماتها .

حالات الفقد ذات أثر رجعي ، فقد حرص المشرع على صيانة بالنظر لكون بعض  
حقوق الغير للمتعامل مع من فقد جنسيته الجزائرية حفاظا عليها بالنص على الاعتداد 
بالحالة الظاهرة الجزائرية ولو كانت الجنسية الجزائرية قد زالت عن الشخص المعني وقت 

 (2)( من قانون الجنسية الجزائرية الساري ....3( الفقرة الثانية و المادة )8المادة )التعامل 
 
    
 .163سابق ، ص البن عبيدة عبد الحفيظ : المرجع -1
محمد سعادي القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام القانون الجزائري ، دار الخلدونية ، الطبعة الاولي  - 2
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 الجماعية  الآثار:  ثانيالفرع ال
 أيضاالمقصود بالآثار الجماعية هو مدى تأثر حالة الشخص الذي فقد جنسيته بهذا الفقد 

 . الأولادالزوجة و 
 من قانون الجنسية المعدل و المتمم على انه : 21لقد نصت المادة 

 أعلاه 18لا يمتد اثر فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات المنصوص عليها في المادة  "
 "قصر ال الأولاد إلى

قصر اثر فقدان الجنسية  أينفقد اتخذ المشرع الجزائري بحكم هذه المادة موقفا فاصلا 
من حالات شاملا فقط الشخص المعني به دون  18الجزائرية بشأن ما نصت عليه المادة 

كانوا متزوجين  إذايمتد لهم  الأثرالقصر ، بينما كان يجعل هذا  أبناءهيحدث أثره على  أن
  .و يعيشون معه فعلا 

فقط على الحالة الثالثة وهي التي تنص على حالة المرأة الجزائرية  الأثرفيما حد من هذا 
المتزوجة بأجنبي و تكتسب نتيجة زواجها هذا جنسية زوجها ويؤذن لها بالتخلي عن 

القصر فلا يتبعه  أولادهااثر على  أيجنسيتها الجزائرية فلا يكون في فقدها لجنسيتها 
 . (1)بالنتيجة فقدهم جنسيتهم الجزائرية

 
 
 
 
 
 
    
مخباط عائشة : فقد الجنسية ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم للحصول على شهادة الماجستير ، كلية الحقوق ،  -1
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في  إليهاالحالات المشار  إحدىجزائري جنسيته متى تحققت  أيفقد  إذاو بالتالي       
ولاده أن ينجر عنه فقدان أ الإشكالنه لا يمكن بأي شكل من إالسالفة الذكر ف 18المادة 

 .(1)ذ يبقون محتفظين بها طيلة فترة قصرهم إالقصر جنسيتهم الجزائرية 
ترتيبا على ما تقدم ، نخلص إلى أن حق الفرد في تغيير جنسيته مقيدة بعدة قيود   

يحقق مصلحة الفرد ذاته و بعضها الأخر يحقق مصلحة الدولة ، وهذه القيود بعضها 
تهدف إلى حماية الفرد عند استعماله لحقه في تغيير جنسيته من إحدى ثلاث زوايا وهي 
تجنيب الفرد الوقوع في مشكلة انعدام الجنسية ، أو تفادي عدم الاعتداد بجنسية الفرد 

توى الداخلي و تجنيب الفرد الوقوع في مشكلة ازدواج على المستوى الدولي أو على المس
الجنسية ذلك أن حق الفرد في تغيير جنسيته لا يسوغ له مطلقا هجر الجنسية التي يحملها 
دون اكتساب جنسية جديدة لان ذلك معناه وقوعه في وضع انعدام جنسية وهو وضع 

ن أن يجرد من الجنسية يترتب عليه صعوبات كثيرة تهدد وجوده في أية دولة، كما يمك
 وهو ما سوف نتناوله في الفصل الثاني .

 
     

 

 

 

 

 
    
 .85مخباط عائشة : المرجع السابق ص  -1
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 الفصل الثاني : التجريد من الجنسية الجزائرية 
التجريد من الجنسية هو إجراء يعبر عن خيبة أمل الدولة في وضع ثقتها في 

 شخص غير جدير بالانتماء إليها نظرا لتصرفاته و أفعاله أو عدم ولائه لها .
لقد حصر المشرع الجزائري حالات التجريد من الجنسية الجزائرية وحذا في ذلك و  

حذو القانون الفرنسي و القانون المغربي و القانون التونسي بقصره التجريد على مكتسب 
من قانون  13و المادة  22في المادة  إليهوحصرا حالات اللجوء  الأصيلالجنسية دون 

وهذا ما سنعالجه من خلال المبحثين  أثارهو  راءاتهإجالجنسية ، كما وضح شروطه و 
 إجراءات(،  الأولالتاليين : حالات وشروط التجريد من الجنسية الجزائرية ) المبحث 

 وأثار التجريد )المبحث الثاني (.
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 : حالات وشروط التجريد من الجنسية  الأولالمبحث 

المادة لقد تطرق المشرع الجزائري إلى حالات وشروط التجريد من الجنسية الجزائرية في 
جريد حالات على سبيل الحصر للت ثلاث حيث أشار إلىمن قانون الجنسية الجزائرية  22

وهذا سوف نتعرض له في  13في المادة على حالة واحدة  من الجنسية الجزائرية و نصت
 )المطلب الأول ( 

 .)المطلب الثاني(ل هذه الحالات يوط التجريد فتستنتج من تفصشر  أما
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 : حالات التجريد من الجنسية الجزائرية الأولالمطلب 

 من قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي :  22تنص المادة     
 يجرد منها :  أنكل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن "
جنحة تمس بالمصالح الحيوية  أوصدر ضده حكم من اجل فعل يعد جناية  إذا. 1

 للجزائر .
( سنوات 5في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من ) أوصدر ضده حكم في الجزائر  إذا. 2

 سجنا من اجل جناية .
مضرة بمصالح الدولة  أوبأعمال تتنافي مع صفته كجزائري  أجنبيةقام لفائدة جهة  إذا. 3

 "الجزائرية 
فعل التهرب عن قصد من الخدمة الوطنية الذي كان يترتب عليه التجريد من  أنيلاحظ 

 .2005بموجب تعديل سنة  (1)إلغاءهالجنسية الجزائرية في قانون الجنسية الجزائرية قد تم 
 من قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي : 13تنص المادة 

( من نشر مرسوم 02تبين خلال عامين ) إذاسحب الجنسية من المستفيد  يمكن دائما"
التجنس في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بأنه لم تتوفر فيه 

الحصول على  فيانه استعمل وسائل الغش  أوالقانون  فيالشروط المنصوص عليها 
 الجنسية .

المعني بذلك  إعلامالتي تم بها منح التجنس ، بعد  الأشكاليتم سحب الجنسية بنفس 
 ".( لتقديم دفوعه...02قانونا ومنحه مهلة شهرين )

    
، دار هومة  2محمد طيبة : الجديد في قانون الجنسية الجزائرية ، المركز القانوني المتعدد الجنسيات ، ط -1

 .47، ص  2006للطباعة و النشر و التوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ، 
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 الفرع الأول:

  من قانون الجنسية الجزائرية 22تفصيل الحالات المذكورة سابقا في المادة 
 جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر  أو: الحكم بالإدانة في جناية  الأولىالحالة -أ 

وقت الحرب و يشمل المصالح الحيوية  أوترتكب الجريمة في وقت السلم  أن ويستوي 
الخارجي ( وقد حدد  الأمنالداخلي و  الأمنللجزائر كل ما يتعلق باستقرارها كالأمن )

منه  96 إلى 61قانون العقوبات الجزائري الجرائم الماسة بأمن الدولة في مواده من 
الاقتصاد  وأوحصرها في جرائم الخيانة و التجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني 

الوطني والجرائم التي تمس بسلطة الدولة وسلامة ارض الوطن و جنايات التقتيل و التمرد 
 .(1)، يضاف لذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة المقررة في قوانين خاصة كجرائم

 الاجتماعي وتفويض النظام السياسي و  إغراضهاهيئة من  إلىو الانضمام  الإرهاب
كانت قد  إذا، و لا تهم في هذه الجرائم مدة العقوبة المحكوم بها و ما الاقتصادي للجزائر
 لا . أونفذت على الجاني 

كان ينطبق  إذاو الشريك ولم يتضح النص ما  الأصليو يشمل تطبيق النص الفاعل 
قانون العقوبات  أنعلى الجرائم الماسة بأم الدولة الحليفة للجزائر ، مع  أيضانفس الحكم 
 الإدانةالمتابعة على تلك الجرائم بشروط معينة ، ويفترض صدور حكم  أجازالجزائري 

 .بالجرائم الماسة بأمن الدولة الحليفة  الأمرمن القضاء الجزائري ولو تعلق 
 
 
 
    

، الذي يتضمن قانون  1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الامر رقم  -1
جريدة الرسمية  2014فبراير  04المؤرخ في  01-14المعدل و المتمم، بالقانون رقم العقوبات الجزائري ، 

 .2014فبراير  16المؤرخة في  7رقم 
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في الخارج لارتكاب جناية بعقوبة  أو: الحكم بالإدانة في الجزائر  الحالة الثانية-ب 
 .لأكثر من خمس سنوات سجنا

يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف الفعل على انه  أنشرط في هذه الحالة      
تكون العقوبة المحكوم بها ، وليس المنصوص عليها في النص  أن أيضاجناية ، ويجب 

كان الفعل المرتكب جناية في  إذاالجنائي ، تفوق خمس سنوات سجنا ، وعلى ذلك 
 ق التجريد من الجنسية الجزائرية و جنحة في القانون الجزائري ، فلا ينطب الأجنبيالقانون 

اقل منها ، و ينطبق  أوكانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز خمس سنوات  إذاكذلك  
التجريد في هذه الحالة هو  إلىالجنايات ، و الهدف من اللجوء  أنواعالنص على كل 

 .(1)الدخلاء الخطرين لسوء خلقهم  الأشخاصاستبعاد 
مضرة  أوتتنافي مع صفته كجزائري  أجنبيةالقيام بأعمال لفائدة جهة  :ج. الحالة الثالثة

 .بمصلحة الدولة الجزائرية
الوارد في المادة  الإراديالتجريد من الجنسية الجزائرية في هذه الحالة يختلف عن الفقد  إن
(  الأولذلك في الفصل  إلى الإشارة)تمت  2005بموجب تعديلات  إلغاؤهاالتي تم  19

قد نص المشرع على  19طبيعة العمل و الهدف من نزع الجنسية ، ففي المادة  من حيث
لدى منظمة دولية ليست الجزائر  أويكون الشغل في المصلحة العمومية  أنانه يجب 

على الخبرات الوطنية ن لاستفادة  الإبقاءعضوا فيها ، وان خطر العمل الغرض منه هو 
  .ستوجب تطبيقها توافر الشروط التالية ي 22/03الجزائر منها ، بينما المادة 

 معنوية . أوسواء كانت الفائدة مادية  أجنبيةن العمل لفائدة جهة و يك أنيجب  -1
 أنعقل يالخدمة المقدمة مع صفة الشخص كجزائري بحيث لا  أويتنافى العمل  أنيجب  -2

 يرتكبه مواطن عادي .
    
 2010دار خلدونية الجزائر  1لحسن بن الشيخ ملويا: قانون الجنسية الجزائري ، دراسة نظرية و تطبيقية ، مقرنة ط-1

 . 104ص 
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 يكون العمل مضرا بمصلحة الجزائر أنيجب  -3
منتهي الخطورة ومن يأتيه قرينة على تحول ولائه  فيالعمل المرتكب  أنمن هنا نستنتج 

و القيام  أجنبيةالمعلومات السرية لدولة  إفشاء، و مثاله (1)عن الجزائر و خيانته لها 
تهدف لتفويض النظام  أجنبيةبالدعاية المغرضة و الانضمام لمنظمة ممولة من جهات 

 .السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر
 الإضرارمنافية لصفة الجزائري أم لا و كذلك مدى  الإعمالكانت  إذاوتقدير ما 
تكون هذه  أنالجزائرية يخضع للسلطة المختصة في الجزائر ، و الراجح بالمصالح 

معاقبا عليها جزائيا ، و بالتالي يكون مرتكبها سئ النية و عالما بخطورتها و  الأعمال
الشخص  إخطارتنافيا مع صفته كمواطن جزائري و لكن بالرغم من ذلك اوجب المشرع 

من قانون الجنسية ( حتى  23جنسيته )المادة على تجريده من  الإقدامبنتائج عمله قبل 
 . (2)الأمريكون على بينة من 

المذكورة  الأسبابولا يحتج بتعسف السلطة المختصة ، لان قرار التجريد يبني على      
 أومعنويا في المجال الاقتصادي  أوكان ماديا  إذافيه، ولا يهم نوع العمل الممارس ما 

بغير اجر ، ولا مكان تأديته في  أوكان باجر  إذابصفة مستمرة وما  أوالسياسي مؤقتا 
 إنفي الخارج و ما دام التجريد سببه القيام بالعمل الموصوف في ذاته ، لذلك  أوالداخل 

 . إليهصدور عفو شامل لا يحول دون اللجوء  أوالقضائي  أورد الاعتبار القانوني 
 
 
 
 
    

 هذه المذكرةمن  52ص  1انظر الملحق رقم -1
 .508الطيب زروتي : المرجع السابق ، ص -2
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والجدير بالذكر انه بالرغم من خطورة هذا العمل غير انه لا يمكن تعمم التجريد في    

مكتسب  أيكان دخيلا فقط  إذاو يبقي ينطبق عليه  الأصيلهذه الحالة على الشخص 
من جنسيته لاعتبارات عديدة من  الأصيلللجنسية الجزائرية ، فلا يمكن مهما كان تجريد 

 .م الجنسية بينها تفادي ظاهرة انعدا
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 من قانون الجنسية الجزائرية  13تفصيل الحالة المذكورة في المادة الفرع الثاني : 

المتجنس حصل على  أنالمتجنس ، فإذا ثبت  أمانةوهي حالة سحب الجنسية لعدم      
بتصريحات كاذبة ومن  الإدلاء أوالجنسية الجزائرية بطرق احتيالية كتقديم وثائق مزورة 

يدمج ضمن هذه الحالة حالة التواطؤ على تسيير مرسوم التجنس  أن أيضاالجائز 
مرسوم  إصدار( يجوز للحكومة 13كاستعمال المحاباة مثلا فانه طبقا لنص المادة )

 (1) السحب من الجنسية الجزائرية .
القانون الجزائري لم يكن متشددا مقارنة  إن الإجراءبالرغم من جواز اتخاذ هذا      

 في هذه المسألة من حيث :  الأخرى بموقف القوانين 
 السحب جوازيا للحكومة وليس وجوابيا . إجراءجعل توقيع  -1
لسحب بمدة سنتين من وقت نشر مرسوم ا إجراءقصر المدة التي يجوز فيها اتخاذ  -2

 التجنس بالجنسية الجزائرية في الجريدة الرسمية .
خلال  أووقت  أيبينما يجوز في بعض القوانين العربية سحب الجنسية من المتجنس في 

بعض من هذه القوانين جعل  إنمما هو مقرر في القانون الجزائري حتى  أطولمدة 
 .وبيا جالسحب مثل هذه الحالة و 

سنوات بعد اكتساب  10مدة السحب في هذه الحالة في فمثلا المشرع المصري جعل 

 .(2)الجنسية المصرية 

 
 

    
 من هذه المذكرة. 48( ص 2انظر الملحق  رقم )-1
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 1المدخل إلى الجنسية و مراكز الأجانب ،ط حفيظة السيد الحداد :-2

 1975سنة  26من القانون الجنسية المصري رقم  15المادة  .262، ص 2010
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 المطلب الثاني : شروط التجريد من الجنسية الجزائرية

 نه لابد من توفر شرطين هما : إالتجريد ف أحكاملتطبيق 
  :  الأولالشرط  - أ
التي سبق شرحها خلال مدة عشر  الأفعاليرتكب مكتسب الجنسية الجزائرية احد  أن

سنوات و تبدأ هذه المدة من تاريخ اكتساب المتجنس هذه الجنسية لكن متى يبدأ تاريخ 
المتجنس الجنسية الجزائرية  يبدأ من تاريخ  تاريخ اكتساب إنية الجزائرية ؟ اكتسابه الجنس

 قبل نشر المرسوم بالجريدة الرسمية . الإبلاغبمرسوم التجنس حتى و لو كان هذا  غهإبلا
اثر التجريد يسري عليهم في نفس التاريخ الذي  إليهمالقصر الذين انصرف  الأولاد أنكما 

 .الأبيسري على 
 أووتجربة  (1)ففي خلال هذه السنين العشر يظل مكتسب الجنسية الجزائرية محل ريب 

في خلالها فانه يكون بذلك قد دل على انه  الأعمالاختبار ، فلو ارتكب المتجنس هذه 
مضت هذه السنوات العشر  إذا أماكان غير جدير بكسب هذه الجنسية و يجرد منها ، 

فانه يصبح محصن ضد  أعلاه إليهاالمشار  الأفعالفعل من  أييرتكب  أن( دون 10)
فانه لا يتعرض للتجريد من جنسيته و  الأفعالتلك التجريد ، فإذا حدث منه فعل من 

في هذه الحالة ، بحيث لو كان فعله معاقبا عليه كما هو الحال  الأصيليعامل معاملة 
  . (2)يجرد من جنسيته  أنفي ارتكابه جناية فانه يعاقب قانونا دون 

 
 
    

 65بالعباس، ب د ن ، ب س ن ، ص قاسم العيد : محاضرات في الجنسية ، كلية الحقوق ، جامعة سيدي  -1
 168سابق ، ص البن عبيدة حفيظة ، المرجع -2
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 :  الشرط الثاني -ب

 أيالسالف ذكرها  الأفعالعلى ارتكاب هذه  (1)إلا يكون قد مضت مدة خمس سنوات     
التجريد ، فمتى مضت هذه المدة  إلىمدة خمس سنوات تعتبر مدة تقادم بالنسبة  إن

سقطت عقوبة التجريد من الجنسية الجزائرية و لكن ذلك لا يمنع من معاقبة المتجنس 
 بالعقوبة المحددة قانونا كباقي المواطنين دون التجريد من الجنسية .

لم تمضي خمس سنوات على  إذاقانون الجنسية الجزائري  أحكاموعلى ذلك فتطبيقا      
مضت  إذالمتجنس الفعل الموجب للتجريد من الجنسية طبق عليه التجريد ، و ارتكاب ا

فلا يطبق حكم  الأعمالعشر سنوات على اكتساب الجنسية الجزائرية و ارتكب احد هذه 
 التجريد ولو لم تمضي على ارتكاب الفعل خمس سنين.

لجنسية خلال عشر سنين من تاريخ اكتسابه ا الأفعالارتكب احد  إذاوكذلك      
التجريد فلا  إجراءاتالجزائرية ولكن مضت على ارتكاب الفعل خمس سنين دون اتخاذ 

 انقضت إذاو المدة تحسب كاملة ، بمعني  الآجال أنالتجريد ، مع العلم  إجراءيطبق 
 و مضت على ارتكابه الأفعاليوم واحد و ارتكب احد  أوعشر سنين إلا بضع ساعات 

المدة القصوى من  أن أيالتجريد من الجنسية  إجراءخمس سنين إلا بضع ساعات طبق 

المدتين السابقتين الذكر لم تكتمل ومنه انتفاء مدة التقادم المكسب للجنسية و التقادم 

 .(2)المسقط لإجراء التجريد 

 

    
 

 47محمد طيبة :المرجع السابق ،ص -1    
 .169بن عبيدة عبد الحفيظ : المرجع السابق ، ص  -2     
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 أثارهالتجريد من الجنسية الجزائرية و  إجراءاتالمبحث الثاني : 

التي يترتب عليها التجريد ) حالات التجريد( من الجنسية  الأفعالبينا  أنبعد       
  :إلى، نتعرض في هذا المبحث  أحكامهالجزائرية و شروط تطبيق 

 ( الأولمن قانون الجنسية )المطلب  23التجريد المنصوص عليها في المادة  إجراءات
 من نفس القانون )المطلب الثاني (. 24التجريد المنصوص عليها في المادة  أثارو 
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 التجريد من الجنسية الجزائرية إجراءات:  الأولالمطلب 
 التجريد بقولها :   إجراءاتمن قانون الجنسية الجزائرية على  23تنص المادة           

يتم التجريد من الجنسية بمرسوم بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته و له اجل "
 "شهرين للقيام بذلك 

رئاسي ،  بمرسوم أيبنفس الشكل الذي يمنح به التجنس  إذافالتجريد من الجنسية يتم     
 القضاء كما في سوريا . إلىو بعض الدول تعهد بالتجريد 

وقبل صدور مرسوم التجريد منح المشرع الجزائري للمعني بالأمر حق الدفاع عن     
ص لم يذكر متى تبدأ مدة الشهرين الن أننفسه بإبداء ملاحظاته في مهلة شهرين ، غير 

الملغاة  19اللااردي للجنسية طبقا للمادة  كما سابقا في الفقد إنذارليس في التجريد  إذ
تبدأ منه مدة  إجراءيتضمن قانون الجنسية  أن، وكان ينبغي  2005بموجب تعديل 
المدة تبدأ من تاريخ علم المعني  أنهذا النقص لم يبقي إلا القول  أمامالشهرين ، و 

 إطارأخرى في ب أوبالأمر بأنه معرض للتجريد من الجنسية لأنه دون شك يعلم بطريقة 
لان المرسوم الرئاسي لا يصدر إلا بعد التحريات و تكوين  الإجراءبهذا  الأوليةالتحريات 

 .(1)الملف و بعد تمكين المعني من تقديم ملاحظاته وهذا ما يراه الكثير انه الصواب 
 أمامرسوم التجريد ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،  إن

، هل من يوم صدور  أثرهبالنسبة للمعني بالتجريد فلم يذكر النص متى يحدث التجريد 
 من يوم نشره و قد يتأخر تاريخ النشر عن تاريخ الصدور ؟. أوالمرسوم الرئاسي 
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 أنالقضاء فيه و الرأي الراجح هو  أحكامحدث خلاف فقهي في هذا الصدد كما اختلفت 

ومن المبادئ المقررة  (1)داري إمثل هذا المرسوم من المراسيم الفردية يعتبر بمثابة قرار 
تدخل في نطاق القانون  أوضاعالمتعلقة بإنشاء  الإداريةالقرارات  أن الإداري في القانون 
رف النظر عن تاريخ من يوم صدورها بالنسبة للمعني بالأمر بص أثارهاالعام ترتب 

  .نشرها
ثره بالنسبة أحداث المرسوم إذلك حين خص بالذكر  إلىولعل المشرع الجزائري قصد     
على علم به مادام  يكون  المعني بالتجريد يترتب من صدوره ، وما من شك في انه إلى

القانون قد منحه مدة شهرين لتقديم ملاحظاته قبل صدور المرسوم وعلى ذلك يعتبر 
بالنسبة للغير  أماالمعني بالأمر مجردا من الجنسية الجزائرية من يوم صدور المرسوم ، 

انه يحمل الجنسية الجزائرية في الفترة الواقعة بين  أساسالذي يكون قد تعامل معه على 
ور المرسوم و نشره ، وقد تطول ، فتعتبر تصرفاته صحيحة بصفته جزائريا ، و تنتج صد
 . الأساسالقانونية على هذا  أثارها
المعني بالأمر إلا  إلىبالنسبة  أثرهمرسوم التجريد من الجنسية الجزائرية لا ينتج  أنوبما 

 أن، فيترتب على ذلك  من يوم نشره إلاالغير  إلىبالنسبة  أثرهمن يوم صدوره و لا ينتج 
 22ليه في المادة عليس للتجريد من الجنسية اثر رجعي وهنا يتميز التجريد المنصوص 

يكون  13من قانون الجنسية ، لان السحب في المادة  13عن السحب الوارد في المادة 
يعتبر المتجنس الذي سحبت منه الجنسية الجزائرية كأنه لم يكن قد اكتسبها  إذبأثر رجعي 

 .الجنسية الجزائرية فيبقي صحيحا  أساسفيما عدا تعامله مع الغير على 
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تكون صحة العقود  عندما..." الأخيرةالفقرة  13وهذا ما يستخلص من المادة       
المبرمة قبل نشر قرار سحب الجنسية متوقفة على حيازة المعني بالأمر صفة الجزائري 

ن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية أفانه لا يمكن الطعن في صحة هذه العقود بحجة 
 "الجزائرية 
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 التجريد من الجنسية الجزائرية أثارالمطلب الثاني : 
جراء تحرم الدولة بمقتضاه الفرد من إ –كما سبق بيانه  –التجريد من الجنسية     

بحق الشخص و صدر  أسبابهجنسيتها و تخرجه من عضوية شعبها ، فإذا توفرت احد 
 بذلك ؟  أسرتهقرار بتجريده من الجنسية فان التساؤل يثور حول مدى تأثر 

 الأفعالبة للمتجنس الذي ارتكب احد التجريد يعتبر عقوبة جزائية بالنس أن الأصل    
لغير المذنب مرتكب  أثرهاالسابقة شرحها ، و العقوبة الجزائية كمبدأ عام شخصية لا يمتد 

ولكن القانون الجزائري استثناءا كان يجيز للسلطة  (1)الفعل الذي يجرمه قانون العقوبات
بالقانون المغربي و التونسي  أسوة (2)المعني بالأمر أسرة إلىيمتد اثر التجريد  أنالتنفيذية 

في القانون المغربي "يمكن تمديد التجريد إلى زوجة المعني وأولاده القاصرين على  حيث
شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي و محتفظين بالجنسية الأجنبية ، غير انه لا يجوز 

 (3)املا الأم أيضا "تمديد اثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن ش
فالنسبة للقانون المغربي التجريد لا يحدث اثر جماعي بحكم القانون ولكن يجوز أن يمددوا 

 فيهم الشروط التالية :قرار التجريد إلى الزوجة و الأبناء القاصرين إذا توفرت 
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لتي كانت تحمل الجنسية المغربية أن يكونوا من أصل أجنبي وعليه فان الزوجة ا أ(
كجنسية أصلية قبل الزواج و الأبناء المولودون بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية لا 

 يمكن أن يمثلهم قرار التجريد.
جنبية وعليه إذا كانوا قد وقفوا جنسيتهم الأجنبية الأصلية أأن يكونوا محتفظين بجنسية ب(

غربية عديمي الجنسية فلا يمكن أن يشملهم قرار أو كانوا قبل اكتساب الجنسية الم
ن يكون جزئيا في بعض الحالات و تمديده أوعلى كل حال فان التجريد يمكن ، التجريد

م لكنه لا لأإلى الزوجة دون الأبناء القاصرين ، وكذلك الأبناء القاصرين المتزوجين دون ا
 م أيضا.م يكن شاملا الأيجوز تمديده إلى الأبناء القاصرين الغير متزوجين إذا ل

الصادر بتاريخ  70/86من قانون الجنسية رقم  24كانت المادة وفي القانون الجزائري 
زوجة المعني  إلىيمكن تمديد التجريد من الجنسية  "تنص على انه  15/12/1970

 .القصر  أولادهبالأمر و 
 ." أمهملم يكن شاملا  إذا الأولاد إلىغير انه لا يجوز تمديد التجريد من الجنسية     
من نفس المادة انه ليس  الأولىتنص الفقرة  أصبحت 2005لكن بعد تعديلات سنة      

، بينما كانت ذات الفقرة (1)القصر أولادهزوج المعني و  إلىيمتد  أنللتجريد من الجنسية 
 أعلاه.ن القصر كما هو مبي الأولادلتمديد التجريد للزوجة و  إمكانيةمن هذه المادة تجعل 

 
 
 
 
 
    

، دار الخلدونية للنشر و  1محمد سعادي : القانون الدولي الخاص و تطبيقاته في النظام القانوني الجزائري ، ط1
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عمل بمبدأ شخصية العقوبة ، وذلك كقاعدة ،  إذالمشرع بهذا التعديل حسنا  أبلىوقد 
ويعد كل تجريد لهم تبعا  ةالأسر  أفرادبقية  إلىوعليه صار وجوبي عدم تمديد اثر التجريد 

ورد المشرع لهذه القاعدة استثناءا وهو ما يتضح من الفقرة أمر باطلا و قد أ الأبلتجريد 
إذا كان القصر  ولادالأ إلىتمديد التجريد من الجنسية  أجازالثانية من نفس المادة حيث 

     .(1) شاملا لأبويهم
هذه  أنالجزائرية ، غير  الأسرةولعل الهدف من وراء هذا الحكم هو توحيد جنسية    

 إلىتمديد التجريد  أنيتوقع المشرع  أنالمادة تنقصها الدقة و الوضوح لأنه كان ينبغي 
بعض الحالات قد يجعلها كلها عديمة الجنسية لا موحدة للجنسية القصر دون بيان  الأولاد

و الزوجة قد اكتسبوا جنسية المتجنس و لم يبقوا على  الأولادكان  إذا، في حالة ما 
لكل  شترطاتوفيقا حيث  أكثر، لذلك كان القانون المغربي و التونسي  الأجنبيةجنسيتهم 

ن يبقوا على أجنبي و أصل أمن  "يكونوا أنولاد القصر لأا إلىمنهما لتمديد التجريد 
ذا كانوا إولاد القصر إلا الأ إلىو طبقا لهذين  القانونين لا يمتد التجريد  "جنبية أجنسية 

 ، بينما طبقا للقانون الجزائري قد يصبحون عديمي الجنسية . جنبيةأيتمتعون بجنسية 
قصر التجريد على المذنب وحده ن يأنه كان يجب على المشرع الجزائري إو بالتالي ف     

و التجريد أو يترك للأولاد الخيار كما للزوجة في البقاء على الجنسية الجزائرية المكتسبة 
 منها .
المقصود بالأولاد القصر هم الذين لم يبلغوا سن الرشد وفقا  أن إلى الإشارةوتجدر     

 لقانون الجنسية الجزائرية .
 

         
 .166، ص المرجع السابقمحمد سعادي : 1
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مكتسبي اتجاه وترتيبا لما تقدم ، نخلص إلى أن التجريد إجراء خطير تلجأ إليه الدولة  
في  الجنسية الجزائرية متى صدر من الشخص عمل من الأعمال التي تم تفصيلها

المبحث الأول ، و هذا الإجراء لا يعتبر إجراء تعسفي من الدولة و لكن لحماية الوطن 
 من الفتنة و التخريب ، وقرار التجريد يتم بنفس الشكل الذي يتم به منح الجنسية .

. لغير المذنب أثرهاكمبدأ عام شخصية لا يمتد  و بما أن التجريد عقوبة جزائية فهي
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 قــــملاح
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 (1): القضية الرابعة الأولالملحق       

  : الموضوع المعالج
 سحب الجنسية الجزائرية -
 القصر . الأولاداثر السحب  على جنسية  -

 وقائع القضية : 
اكتسب المسمى عبد القادر الجنسية الجزائرية بالتجنس بعد ان تخلي  2007في نوفمبر 

 18ابنيه من زوجته الفرنسية ) فاتح  إلىعن جنسيته المغربية ، وانصرف اثر تجنسه 
 سنوات ( . 10 إبراهيمسنة ، 

سحبت منه الحكومة الجزائرية  2009عاشر امرأة جزائرية ، وفي افريل  2008في سنة 
من قانون الجنسية بعد اكتشاف تزوير الوثائق المقدمة في  13جنسيتها عملا بالمادة 

خباره بذلك ن وفي ماي  عاشرها سابقا  التيالمرأة الجزائرية  تأنجب 2009ملف تجنسه وا 
 ولدا اعترف بنسبه منه و سمته وحيد .

 المطلوبِ :  
 سحب الجنسية . إجراءمدى شرعية  -1
 .2009وحيد في جوان  – إبراهيم –فاتح  الأولادتحديد جنسية  -2

 :  الإجابةخطوات 
الوقائع : تصاغ بأسلوب الطالب حسب فهمه للقضية و استغلال تلك الوقائع في  : أولا

 الحل 
 
    

 125الطيب زروتي: القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا ، الطبعة الاولي ، مطبعة الفسيلة،ص  -1
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 القانوني :  الإشكالثانيا : 

 مدى جواز سحب الجنسية من المستفيد و اثر ذلك على من اكتسبها معه . -
       . الأبوينجنسية الولد غير الشرعي المعروف  -

 
 ثالثا: المبادئ القانونية 

 من قانون الجنسية  13/1شروط تطبيق المادة  -
 اثر سحب الجنسية ممن اكتسبها وعلى من اكتسبها بالأثر الجماعي . -
  6عية الولد في التمتع بالجنسية الجزائرية عملا بالمادة لا تأثير لعدم شر  -

 التطبيق : 
 على من اكتسبها :  أثرهمدى جواز سحب الجنسية من المستفيد و  -1

ان المكتسب للجنسية ليس كالأصيل فهو معرض لسحبها منه وكذا تجريده منها بالنسبة 
للسحب تختلف القوانين في هذا الصدد ، فالمستفيد في بعض القوانين العربية معرض 

خلال كل حياته و حالات السحب فيها  الأخرسنوات و في البعض  10للسحب خلال 
من اكتسبها معه بالأثر  إلىثر السحب تلقائيا غير واردة على سبيل الحصر ، و يمتد ا

 ( . الأولادالجماعي ) الزوجة و 
في القوانين التونسي و المغربي و كذا  أيضاوهو نفس الحكم  –بينما في القانون الجزائري 

فمدة السحب محددة بسنتين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة  –في القانون الفرنسي 
 في اكتساب الجنسية . الأمانةلى سبيل الحصر و تتعلق بعدم عالرسمية و حالاته واردة 

تنص * يمكن دائما سحب  التيمن قانون الجنسية  2و  1فقرة  13وعملا بالمادة 
تبين خلال عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة  إذاالجنسية الجزائرية من المستفيد 
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بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 انه استعمل وسائل غش في الحصول على الجنسية . أوالمنصوص عليها في القانون 

 إعلامالتي تم بها منح التجنس بعد  الأشكاليتم سحب الجنسية بنفس              
 المعني بذلك قانونا ومنحه مهلة شهرين لتقديم دفوعه*.

عدم توافر الشروط المقررة قانونا لاكتساب او  فيحالات السحب محصورة  أنيتضح 
 الحصول الجنسية . فياستعمال وسائل الغش 

يخطر  أنيحصل السحب خلال سنتين من اكتساب الجنسية الجزائرية و  أنويشترط   
يتم السحب بمرسوم  أنالمعني بالأمر قانونا ويمنح له مهلة شهرين لتقديم دفوعه ويجب 

 وم .لان الاكتساب يكون بمرس
تسحب من المستفيد الجنسية  أنبتوافر الشروط السابقة يجوز للسلطة المختصة   

 الجزائرية .
 السحب قانونا لتوفر شروطه . إجراء أنهكذا يتضح 

المعني بالأمر ) عبد القادر ( يصبح بعد سحب  أنو بالنسبة للآثار الفردية للسحب   
الجنسية منه كأنه لم يكن جزائريا قط، غير انه بالنسبة للتصرفات المتوقفة على حيازة 

 رجعيا. أثراللسحب  أنالصفة الجزائرية التي قام بها تبقي صحيحة و لو 
من  أيضاكان السحب يشمل  إذاالجماعية فلم ينص القانون الجزائري ما  الآثار أما

 اكتسب الجنسية الجزائرية مع المعني بالأمر بالتبعية .
تسحب  أنونظريا ما دام السحب بأثر رجعي و الاكتساب هو اثر جماعي فالمفروض 

يقصر السحب على المستفيد و هذا بخلاف بعض  13الجنسية ، ولكن نص المادة  أيضا
رجعيا على من اكتسبها بالأثر الجماعي ، من  أثراالقوانين العربية التي تجعل للسحب 

راشدا فكيف تسحب منه  أصبحالابن فاتح حسب وقائع القضية بتاريخ السحب  أخرى جهة 
 الجنسية بالأثر الجماعي ؟
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و القول بعدم امتداد اثر  13اعتقد انه يجب الوقوف على التفسير الضيق لنص المادة 
 بالأثر الجماعي . من اكتسبها مع المعني بالأمر إلىالسحب 

 : 2009وحيد في جوان  – إبراهيم –فاتح  الأولادتحديد جنسية  -2
 أيضا، يحتفظان بالجنسية الجزائرية كما ذكر و يتمتعان  إبراهيمبالنسبة لفاتح و  

النسب للام الفرنسية .ولا تبقي لهما الجنسية  أساسعلى  الأصليةبالجنسية الفرنسية 
 الأولادمن قانون الجنسية ( يقضي بفقدان  21بي ) الفصل المغربية لان القانون المغر 

فقدها والدهم و كانوا يعيشون معه و غير  إذاالقصر الجنسية المغربية بقوة القانون 
 متزوجين.

هي الجنسية الجزائرية  2009في جوان  إبراهيمو بالتالي تكون جنسية الولدين فاتح و   
 النسب لام فرنسية . أساسعلى  الأصليةفرنسية الجماعي و الجنسية ال بالأثرالمكتسبة 

عمره شهر واحد ، وهو ولد غير  أي:  2009بالنسبة لجنسية الابن وحيد في جوان 
و بالتالي لا تكون له  أبيهوقد ولد بعد سحب الجنسية من  أبوهشرعي وان اعترف به 
بتاريخ ميلاده سحبت منه وأصبح  الأبالنسب للأب ما دام  أساسالجنسية الجزائرية على 

النسب للام الجزائرية عملا بالمادة  أساسيحصل عليها على  إنماعديم الجنسية و 
عدم شرعيته لا  أوشرعية الابن  أنالسادسة من قانون الجنسية الجزائرية ، مع ملاحظة 

لام بالنسب  أصيلاتأثير لها في الحصول على الجنسية و بالتالي يكون وحيد جزائريا 
                       جزائرية . 
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 (1)الملحق الثاني : القضية الثامنة

 .أثارهالتجريد من الجنسية الجزائرية شروطه و  -
 الوقائع :

هنري فرنسي مسلم متزوج من فاطمة التونسية اكتسب الزوجان الجنسية الجزائرية سنة 
ابنيه القاصرين ) عمر  إلىعبد الله ، وامتد اثر تجنسه  إلى، وغير الزوج اسمه  2000

. في  إبراهيمسمياه  أخرازداد لهما ابن  2001سنوات (. في سنة  05سنة ، علي  16
عبد الله سرب للمخابرات الفرنسية معلومات  أنعملت السلطات الجزائرية  2006سنة 

بذلك ،  الأمية مع علم عسكرية تلقاها من ابنه عمر الذي كان يؤدي الخدمة العسكر 
المؤرخ في  -08فجردت عبد الله و ابنه عمر من الجنسية الجزائرية بمرسوم رئاسي رقم 

 .2008مارس  18
 المطلوب : 

هل تجريد عبد الله و ابنه عمر من الجنسية الجزائرية قانوني ، و ما هي الجهة القضائية  -1
 في مرسوم التجريد . أمامهاالتي يمكن لهما الطعن 

لو جرد كل من عبد الله  الأمر، وهل يختلف  إبراهيمالولدين على و  إلىهل يمتد التجريد  -2
 و عمر و فاطمة بمراسيم فردية .

 : الإجابةخطوات 
مهما منها من تصاغ بأسلوب الطالب حسب فهمه و تركيزه على ما يراه  :الوقائع أولا

 .الناحية القانونية 
 
 
    

 138: المرجع السابق ، ص  الطيب زروتي
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 القانوني المطروح  الإشكال - ثانيا :

 شرعية تجريد عبد الله و ابنه عمر من الجنسية الجزائرية . -
 متى يكون للتجريد اثر قانوني  -

 : المبادئ القانونية  ثالثا
 من قانون الجنسية ( 22شروط التجريد من الجنسية الجزائرية )م  -1
 من قانون الجنسية  14و  23دتان  التجريد من الجنسية الجزائرية ) الما أثار -2

 التطبيق : 
مقرر في كل النظم القانونية على اختلاف بينها  إجراءمن الجنسية  الإسقاط أوالتجريد 

و هو قاصر على الدخلاء في القانون الجزائري ويعبر عن  أثارهفي نطاقه و شروطه و 
نظرا لسلوكه  إليهاالدولة في وضع ثقتها في شخص غير جدير بالانتماء  أملخيبة 

عدم ولائه لها ، و الفعل الذي قام به عبد الله وابنه عمر و الموقف السلبي  أوالشائن 
لزوجته مع علمها به يشكل تطبيقا لهذه الحقيقة . وقد نص قانون الجنسية على شروط 

: * كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن منه التي تنص  22التجريد في المادة 
 يجرد منها :  أن

 جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر . أوصدر ضده حكم من اجل فعل يعد جناية  إذا -1
سنوات سجنا  5في الخارج يقضي بعقوبة لأكثر من  أوصدر ضده حكم في الجزائر  إذا -2

 من اجل جناية .
مضرة بمصالح الدولة  أونافى مع صفته كجزائري بأعمال تت أجنبيةقام لفائدة جهة  إذا -3

 الجزائرية .
المعني قد وقعت خلال العشر  إلىالمنسوبة  الأفعالكانت  إذاولا يترتب التجريد إلا 

 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية .
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سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب  5التجريد من الجنسية إلا خلال اجل  إعلانو لا يمكن 
 * الأفعاللك ت

الجماعية ، وسوف نحلل ذلك حسبما  أثاره 24و المادة  إجراءاته 23كما وضحت المادة 
 هو مطلوب في السؤال .

مدى قانونية تجريد عبد الله و ابنه عمر من الجنسية الجزائرية و الجهة المختصة بالطعن  -1
 امامها في مرسوم التجريد .

قام  إذازائرية إلا الدخيل ، و يحصل التجريد لا يجرد من الجنسية الج 22طبقا للمادة 
الثلاثة المنصوص عليها في تلك المادة . ومن خلال وقائع  الأفعالالمعني بالأمر بأحد 

عبد الله و ابنه عمر مكتسبان للجنسية الجزائرية وان الفعل المرتكب  أنالقضية يتضح 
تتناف وصفة  أجنبيةئدة جهة القيام بأعمال لفا  أي 22من المادة  3تنطبق عليه الفقرة 
مضرة بمصالح الدولة الجزائرية و العمل الذي قام به المعنيان )  أوالشخص كجزائري 

( مضر بالجزائر و في منتهى الخطورة و  أجنبيةتسريب معلومات عسكرية لمخابرات 
 يتنافى مع ولاء الوطني لدولته .

 وهنا نميز بين مدتين  22المادة يقع التجريد خلال المدة القانونية المذكورة في  أنويشترط 
 سنوات من اكتساب الشخص الجنسية الجزائرية 10اب الفعل سبب التجريد خلال مدة ارتك -
سنوات من ارتكاب الفعل المذكور و بحساب المدتين  5عن التجريد خلال  الإعلان -

 الشرط متوافر . أنالمذكورتين في الوقائع يتضح 
كلها مجرمة  22مذكورة في المادة  الأسبابوما دام التجريد عقوبة شخصية تبعية لان 

المعني بالأمر و تمكينه  إعلاميكون فرديا ، كذلك لا يتم التجريد إلا بعد  أنجزائيا فيجب 
غير القانوني هو عدم تمكين  الإجراء أنملاحظاته خلال شهرين ، و الظاهر  إبداءمن 

و ابنه  الأبالمحدد وكذلك صدور تجريد  الأجلملاحظاته خلال  إبداءلمعني بالأمر من ا
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( وهذا لا يجوز لان التجريد  2009مارس  18بتاريخ  -08بمرسوم واحد ) مرسوم 
 عقوبة شخصية تبعية و الابن راشد .

ام للإبطال ويتم الطعن فيه ام وعرضهان مرسوم التجريد غير قانوني  الأساسعلى هذا 
 . إدارياباعتباره قرارا  الإداري القضاء 

 أنفمن الجائز للسلطة المختصة  أعلاهولكن ولو الغي مرسوم التجريد للسببين المذكورين 
سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل (  5القانوني ) الأجلخلال  أخرى التجريد مرة  إلىتلجأ 
المعنيين بالأمر بصفة فردية و  إعلامشريطة  2011المدة مفتوحة لغاية نهاية  أن أي

المحدد فلا يجوز التجريد لتخلف شرط  الأجلبانتهاء  أمامرسوم فردي لكل واحد ،  إصدار
 سنوات المقررة . 5مدة صدوره خلال 

من قانون  24. طبقا للمادة  إبراهيممدى امتداد اثر التجريد للولدين القاصرين علي و  -2
 أنالقصر  الأولاد إلىلولدين لان شروط امتداد التجريد ا إلىالجنسية لا يمتد اثر التجريد 

من الجنسية الجزائرية و بالتالي لا  الأممعا و حسب ما ذكر لم تجرد  للأبوينيكون شاملا 
 القصر . الأولاد إلىيمتد التجريد 

بتسريب  الأمعلم  أن أساسبصفة فردية على  الأمو الابن عمر و  الأبجرد  إذا أما
يمتد  أنفهنا يجوز  22/3حكم المادة  أيضاسكرية و سكوتها يطبق عليه المعلومات الع

فلا يجوز  إبراهيمالابن  أماللجنسية الجزائرية . أيضامكتسب  لأنهلي عالابن  إلىالتجريد 
 . أصيلجزائري  لأنهيجرد منها  أنمطلقا 
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 (1): القضية الثالثة الثالثة الملحق
 المحاور المعالجة 

 (.14الجنسية الجزائرية)م  استرداد -
 .2005فبراير  27التطبيق بالأثر الرجعي لتعديل  -
 الجهة المختصة بتنفيذ قانون الجنسية. -

 وقائع القضية:
تعرفت عائشة الجزائرية أثناء دراستها في انجلترا على طالب تونسي كان سابقا       

ها اسمه أيمن ، و تزوجا جزائريا أصيلا ، و لكنه فقدها بالأثر الجماعي لتخلي أبيه عن
ازدادت لهما بنت اسمها سلوى وفي جانفي  2004، و في سنة  2003هناك سنة 

قدمت العائلة للجزائر قصد الإقامة الدائمة ، أين اشتغل أيمن مهندسا في إحدى  2007
 قدم أيمن طلبا للحصول على الجنسية الجزائرية . 2008الشركات الوطنية ، وفي اوت 

 : دالمطلوب تحدي
 .2008جنسية البنت سلوى عند ميلادها ، و في سنة  -1
 ما هي الجهة التي يقدم إليها طلب الحصول على الجنسية الجزائرية . -2
 هل يمكن أن تمنح لـ أيمن الجنسية الجزائرية وعلى أي أساس . -3

 خطوات الإجابة : 
 : يحررها الطالب بأسلوبه حسب فهمه. الوقائع -اولا
 ني المطروح :الإشكال القانو  -ثانيا
 .2008وفي  2004تحديد جنسية البنت سلوى سنة  -
 تقديم طلب لاكتساب الجنسية الجزائرية و الجهة المختصة بذلك . -
 

    
 122الطيب زروتي : المرجع السابق ، ص 
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 المبادئ القانونية : -ثالثا
 الجنسية الأصلية ، أساس التمتع بها . -
 .2005فبراير 27الأثر الرجعي على الجنسية الجزائرية الأصلية بعد تعديل  -
 اختصاص وزارة العدل بتنفيذ قانون الجنسية . -
 شروط استرداد الجنسية الجزائرية. -
 التطبيق: 

وكذا شروط  بأثر الزواج المختلط على جنسية الأولاد الأصلية ،تتعلق هذه القضية 
 استرداد الجنسية الجزائرية ، و الجهة المختصة بذلك .

  : 2008و في  2004فيما يخص جنسية البنت سلوى عند ميلادها سنة -1
أنها تتمتع بالجنسية التونسية بالنسب لأب تونسي ، و بالجنسية الانجليزية بالميلاد في 

ليزية على أساس الميلاد دون قيد أو انجلترا ، لان القانون الانجليزي يمنح الجنسية الانج
 شرط .

، فبالإضافة للجنسيتين التونسية و الانجليزية تحصل البنت أيضا  2008أما في سنة 
على الجنسية الجزائرية الأصلية بالنسب لام جزائرية ، هذا بعد تعديل المادة السادسة من 

ميلادها لم تكن جزائرية ، مع ملاحظة أنها عند  2005فبراير  27قانون الجنسية بتاريخ 
 و بعد التعديل المذكور أصبحت جزائرية أصلا بأثر رجعي .

 الجهة المختصة بمسائل الجنسية :-2
من قانون الجنسية على انه : ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو  25تنص المادة 

 التخلي عنها أو استردادها إلى وزير العدل ....الخ .
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وزارة العدل هي السلطة المختصة بتنفيذ قانون الجنسية ، و هذا الحكم  فهذا النص يجعل

مقرر أيضا في القانونين التونسي و المغربي أما قوانين الدول العربية الأخرى ، فمنها من 
اسند الاختصاص إلى وزارة الداخلية ، و منها من أسنده إلى لجان خاصة تابعة لمجلس 

الغربية بعضها أسنده إلى وزارة السكن و البعض انشأ وزارة الوزراء ، في حين أن القوانين 
خاصة بالتجنس ، وهناك من أخضعه الى السلطة القضائية و هناك من أناطه بالسلطة 

 التشريعية .
 مدى جواز قبول طلب أيمن للحصول على الجنسية الجزائرية :-3

لإقامة المطلوبة ، و إن أهم شرط في الحصول على الجنسية المكتسبة لدولة ما هو مدة ا
تظهر أهمية هذا الشرط في كزن فترة الإقامة النظامية الفعلية هي فترة تجربة و قرينة على 
اندماج الأجنبي في مجتمع الدولة ، كذلك تختلف مدة الإقامة المطلوبة من دولة لأخرى ، 

 وحسب أساس منح الجنسية .
( و 10التجنس العادي سبع سنوات )م ففي القانون الجزائري ، مدة الإقامة المطلوبة في 

شهرا  18مكرر ( ، و  9( ، و في الزواج سنتان )م 11يعفي منها المتجنس الخاص )م
 في الاسترداد .

و بالنظر لوقائع الدعوى يتضح انه لا يمكن لـ أيمن الحصول على الجنسية الجزائرية 
لا بالزواج لان مدة بالتجنس العادي و لا التجنس الخاص لتخلف الشروط المطلوبة و 

نما يمكن أن يحصل عليها بواسطة الاسترداد لتوفر  الإقامة المطلوبة لم تكتمل ، وا 
( ، التي تنص " يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل 14شروطه )م 

شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدها " بحيث انه جزائريا أصيلا وقدم طلبا 
 شهرا . 20سية الجزائرية بعد إقامة منتظمة مدة لاسترداد الجن

 (. 14وعليه يجوز ان يحصل على الجنسية الجزائرية بواسطة الاسترداد )م 
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كبيرة  أهميةموضوع زوال الجنسية الجزائرية  أنمن القول هو  إليهوخلاصة ما نتوصل 
بقواعد محكمة و دقيقة ترفع كل لبس وغموض كونه يتعلق بمادة  أحكامهفلا بد من تنظيم 

بالفقدان الذي يعتبر حق للفرد في التخلي  الأمرتمثل مظهر السيادة الوطنية سواء تعلق 
 أهلاالشخص ليس  أن رأت إذاتعلق بالتجريد الذي يعتبر حق للدولة  أوعن جنسيته 

 لحمل جنسيتها .
فان زوال الجنسية يكون كنتيجة تترتب على اكتساب جنسية  الأولىففي الحالة      
الشخص لحمل  أهليةعقاب لعدم توفر شرط  أوفي الحالة الثانية فهو جزاء  أما أجنبية

 الجنسية الوطنية .
التجريد منها يصبان في وعاء  أوو بالتالي فان زوال الجنسية الجزائرية بالفقدان          

كانت مكتسبة على  أو أصيلةجزائرية سواء كانت هذه الجنسية واحد وهو نزع الجنسية ال
الشخص المعني بالزوال ومن هنا فان هذا الشخص ينفصل عن المجتمع الجزائري و 

الدولة و اعتبارا  لذلك فهي غير ملزمة بحمايته و لا يمكنه  أفرادعن  أجنبييصبح 
وضوع من طرف المشرع كانت لديه ، وقد تم تنظيم هذا الم التيالمطالبة بالحقوق 

المؤرخ  05/01رقم  الآمر أنالجزائري تبعا للمراحل التي مر بها قانون الجنسية و لا شك 
 أهميةالذي جاء به المشرع الجزائري لتعديل قانون الجنسية كانت له  27/02/2005في 

 15/12/1970المؤرخ في  86/70 الآمر أحكامفي تدارك النقص الذي كان يعتري 
الموضوعية ، حيث اخذ بعين الاعتبار التكييف مع التحولات  أولناحية الشكلية سواء من ا

 التيالتي تتف مع الاتفاقية  الأهدافالسياسية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد وكذا 
 من الفقه . إليهالانتقادات التي وجهت  أخيراالجزائر و  إليهانصت  أو أبرمتها
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من قانون الجنسية  19المادة  إلغاءقر به المشرع بموجب هذا التعديل أذ من بين ما إ 
كانت تتضمن حالة فقدان الجنسية الجزائرية لكل جزائري الذي يشتغل وظيفة في بلد  التي

منظمة دولية ليست الجزائر عضوا فيها و بصفة عامة يقدم مساعدة لها و لم  أولجنبي 
من قبل الحكومة الجزائرية ، وجاء هذا  إنذاره مساعدته بالرغم من أوعن منصبه  يتخلى
تماشيا مع التطور الحاصل في المجتمع الدولي و ضرورة انفتاح الدول على  الإلغاء

 بعضها وتبادل الخبرات فيما بينها .
الحالة الثالثة من حالات التجريد المنصوص عليها  إلغاءكما نص المشرع على         

نسية المتعلقة بالتهرب عن قصد من الخدمة الوطنية ، وتم من قانون الج 22في المادة 
كان هذا الشخص تهرب عن قصد  إذاانه من الصعب معرفة ما  أساسعلى  الإلغاءهذا 

 انه لم يقصد . أومن الخدمة الوطنية 
انه لا يخلو من بعض النقائص و  إلاو بالمقابل ، فانه و بالرغم من هذا التعديل       

لاحظناها من خلال معالجتنا موضوع زوال الجنسية الجزائرية ، خاصة  يالتالانتقادات 
  .17المادة 
 أعطتالتي  17/02انه هنالك نقص في صياغة الحكم الوارد في المادة  إذا-     
في التنازل عن الجنسية الجزائرية التي اكتسبوها تبعا لتجنس والدهم فكان  الحق للقصر

 أو الأصيلةلحالة وهو ربطه بالمحافظة على جنسيتهم للفقد في هذه ا أخريتعين شرط 
 إذا "تقضي بـ  17فقرة ثالثة في المادة  إضافة، لذا فانه يستحسن  أخرى اكتسابهم لجنسية 

 أخرى"اكتسبوا جنسية  أو الآليةبجنسيتهم  محتفظين اكانو 
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لزوال الجنسية الجزائرية كغيرها من الجنسيات  أنهي  إليهاعن النتائج المتوصل  أما

دور ايجابي و يتمثل في انه حل لمشكل تعدد الجنسيات و دور سلبي و يتمثل  الأخرى 
تعلق  فإذا الإرادة، كما انه يقوم على  أحيانافي انه قد يكون سببا في انعدام الجنسية 

 إرادةبالتجريد فتكون بصدد  الأمرتعلق  إذا أما الإفراد إرادةبالفقد تكون بصدد  الأمر
 الدولة .

المشرع الجزائري مكن فاقد الجنسية الجزائرية  أن إلى الإشارةتجدر  الأخيرو في  -   
يقدم طلب  أنمن قانون الجنسية بشرط  14من استردادها طبقا لنص المادة  الأصلية

الوطن بصورة معتادة و  بإقليم الإقامةمن  الأقلشهرا على  18الاسترداد بعد مضي 
، ويناط بالاسترداد حسب هذه المادة للسلطة التقديرية للدولة ن فبإمكانها السماح منتظمة 

للشخص باسترداد جنسيته أو الرفض و في حالة قبول طلبه يتم الاسترداد بموجب مرسوم 
 ، وهذا ما يجعل الاسترداد منحة من الدولة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 
 

 المـــــــــراجع قائمــــــــة

  باللغة العربية  : الكتب1

 الطيب زروتي : -1
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، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  2الجنسية ، ج  –الدولي 

2003. 

و مراكز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري ، بن عبيدة عبد الحفيظ : الجنسية  -3

 . 2005دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، 

، منشورات  1حفيظة السيد الحداد : المدخل إلى الجنسية و مراكز الأجانب ، ط  -4
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، ديوان  2لخاص الجزائري ، ط علي علي سليمان : مذكرات في القانون الدولي ا -5

 بدون سنة نشر.المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ملويا: قانون الجنسية الجزائري ، دراسة نظرية و تطبيقية ، ارث لحسن بن الشيخ  -6

 .2010دار خلدونية الجزائر  1رنة طامق
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، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، بوزريعة ، الجزائر ،  2الجنسيات ، ط 
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 .1987الماجستير  جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، 

 المجلات القانونية: 3
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 : المحاضرات 4

 ارد دون بالعباس، بقاسم العيد : محاضرات في الجنسية ، كلية الحقوق ، جامعو سيدي 

  نة.س دون ، بشرن

 النصوص القانونية: 5

م يعدل ويتمم  27/02/2005ه الموافق ل  1426محرم  18المؤرخ في  05/01الامر-

م و  15/12/1970ه الموافق ل  1390شوال  17المؤرخ في  70/86الأمر رقم 

 .المتضمن قانون الجنسية 

 05/10المعدل و المتمم بالأمر رقم  26/12/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم -

 المتضمن القانون المدني . 20/06/2005المؤرخ في 

، الذي  1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم -

 04لمؤرخ في ا 01-14بالقانون رقم  يتضمن قانون العقوبات الجزائري ، المعدل و المتمم

 .2014فبراير  16المؤرخة في  7جريدة الرسمية رقم  2014فبراير 

في  01-70-80المعدل بالقانون رقم  19/12/1958في  1-58-250رقم  الأمر-
 .المتضمن قانون الجنسية المغربيالباب الرابع القسم الثاني  03/2007/ 23

 6- المراجع باللغة الفرنسية                                                          

-NIBOYET TRAITE DE DROIT INTERNATIONAI PRIVE 
FRANCAIS TOME1.EDITION 2eme.1947 p2 .
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